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ا"ي ٔ� ر لنا درب العلم والمعرفة ؤ��اننا �لى ٔ�داء هذا الواجب ووفق�ا الله الحمد 

 إنجاز هذا العمل. في

ولا @سعنا ونحن نضع ا;لمسات ا67ٔيرة لهذا العمل إلا ٔ�ن نتقدم بجزیل الشكر 

لیندة التي مبروك والعرفان، لكل من ٔ��اننا في إتمامه ونخص E"Fر ا7ٔسCتاذة: 

شرف`نا بمرافقتها لنا 6لال مرا]ل البحث، ولم تبUل �لینا بتوجيهاتها النيرة، 

  الله.عنا 6ير الجزاء، حفظها الله فجزاها 

  فnلالي إلى كل ا7ٔساتذة الكرام في جمیع مرا]ل التكوiن و 6اصة ا7ٔسCتاذ

  لا یفوتنا ٔ�ن نتقدم Fلشكر إلى كل ٔ�عضاء لجنة المناقشة المحترمين. كما

  

  

  



إلى روح والدي الطاهرة، رحمة الله عليه إلى والدتي العزيزة أطال الله 

 فيِ عمرها

إلى من شاركني حلم هذه المذكرة وكان لي سندا وعونا، إلى من 

 الدين ينتظر نجاحي بكل حب وصدق إلى أخي الغالي علاء 

 ،مهدي،تاربوصاع مخ ،حاج  ميلانووالى كل أفراد العائلة 

 كل الأصدقاء و  عيسى

  ثمرة جهدي هكل من علمني حرفا أهديإلى كل أساتذتي  و إلى  

  

 ي محمدتوم

 

 



  

إلى الوالدين العزيزين  ضويو  أطال الله فيِ عمرهما و إلى كل 

العائلة الكريمة، إلى من شاركني حلم هذه الرسالة وكان لي 

سندا وعونا، إلى من ينتظر نجاحي بكل حب وصدق إخواني 

إلى  كل من علمني حرفا كل أساتذتي  و   و ،وأخواتي إلى زملائي

  الجهد .أهديه ثمرة هذا 

 

 ضويو عادل
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   مقدمة

تعتبر الدعوى الجزائیة وسیلة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب وهي تمر بمراحل 

   تكتسي الطابع البولیسي الشبه قضائي  التي جمع الاستدلالاتإجرائیة مهمة، مرحلة 

والقائم بمهامها جهاز الضبطیة القضائیة تحت إدارة وكیل الجمهوریة وإشراف النائب العام 

التي تسبق تحریك الدعوى العمومیة،  الإجرائیة الأولیةفهي المرحلة  ،غرفة الاتهامتحت رقابة 

 البحث والتحري عنتساعد في قضائیة التي التتمثل في مجموع الإجراءات الشبه والتي 

   .هایمرتكب كشفالجرائم و 

تحریر محاضر تثبت ما قام به هؤلاء من إجراءات حیث تنتهي مهام هذا الجهاز ب

مرحلة جمع الاستدلالات، وصاحب الحق في التصرف في هذه المحاضر، هو وكیل خلال 

من ق.إ.ج،  36الجمهوریة بناء على سلطة الملاءمة الممنوحة له قانونا بموجب نص المادة 

قاضي  یحیلها علىشروط الحفظ، أو قد إذا توافرت  فقد یصدر مقرر حفظ للإجراءات

في الجنایات  اوهذا الأخیر یكون وجوبی، لافتتاحيالطلب ابموجب  التحقیق للتحقیق فیها

حالة على محكمة الإأمر یتصرف بإجراء أو ، في المخالفات افي الجنح  وجوازی اواختیاری

  .لمخالفاتواالجنح 

، العمومیة في الدعوى تلیها مرحلة التحقیق التي اعتبرها الفقه الجنائي المرحلة الأولى

قاضي التحقیق كدرجة أولى للتحقیق وغرفة الاتهام كدرجة وهي مرحلة قضائیة یعهد بها إلى 

وباعتبار أن قاضي التحقیق هو القائم ، ى سبیل الوجوبفي الجنایات عل ثانیة للتحقیق

بناءً على الطلب الافتتاحي إلا  عموما بمرحلة التحقیق، لا یضع یده على ملف الدعوى

، أو بناءً على شكوى مصحوبة بادعاء الدعوى من النیابة العامة لفتح تحقیق فيله المقدم 

  .مدني
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من خلال مجموعة من  البحث والتحريب فقاضي التحقیق في هذه المرحلة یقوم

للحصول على أكبر قدر ممكن من الأدلة  الاعمال والاجراءات المقررة له قانونا، وهذا

نتفال الا، ، سماع الشهود، المواجهة، التفتیشالمدني كاستجواب المتهم، سماع المدعي

، إضافة إلى قیامه بمجموعة من الأوامر في مواجهة المتهم ، الاستعانة بالخبراءوالمعاینة

هذه الأوامر  بالحبس المؤقت، الأمرمر بالإحضار، الرقابة القضائیة و كالأمر بالقبض، الأ

أو عدم اصدار سلطة تقدیریة  هااصدار ، یعتبر التي فیها نوعا من التقیید لحریة المتهم

  .لقاضي التحقیق بحسب حاجة التحقیق لذلك

أخرى تسمى أوامر التصرف في التحقیق،  اوبعد انتهائه من التحقیق یصدر أوامر 

ترجح أدلة الإثبات یصدر أمرا  وحینماترجح أدلة النفي،  ماكالأمر بألا وجه للمتابعة عند

یصدر مخالفة، أو  فات إذا كانت الجریمة جنحة أوبإحالة المتهم على محكمة الجنح والمخال

، وهنا أمرا بإرسال الدعوى إلى النائب العام بواسطة وكیل الجمهوریة إذا كانت الجریمة جنایة

یأتي دور غرفة الاتهام كدرجة ثانیة للتحقیق في الجنایات، ولا تحال الدعوى على محكمة 

   الجنایات إلا بقرار إحالة منها.

الإجراءات تأتي المرحلة الثانیة للدعوى العمومیة، التي تعتبر المرحلة  وتكملة لسیر

تمییزا لها  ها مرحلة الاستقصاء النهائيیمرحلة المحاكمة أو كما یطلق علالأخیرة فیها، وهي 

بمهمة التحقیق  یقوم قاضي الحكمعن التحقیق الذي یقوم به قاضي التحقیق، حیث أن 

وهو في الحقیقة نفس الدور الذي یقوم به قاضي التحقیق كاستجواب المتهم، سماع  النهائي

   ....إلخالمدعي المدني، سماع الشهود، المواجهة

لكن ما یمیز هذا التحقیق هو مباشرته أمام الخصوم حضوریا، وجاهیا، علنیا، 

عن الحقیقة یتقصى  یتوجب علیه أنالمقرر قانونا أن قاضي الحكم  حیث أنه من وشفویا،

یبني حكمه له أن  أي لا یسوغفي الجلسة من أدلة،  أمامه بنفسه معتمدا على كل ما یعرض
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استجوابات، مناقشات، مواجهات وكل واقتناعه بحریة كاملة إلا بناء على ما یدور أمامه من 

، وتكریسا لنزاهة الحكم داخل جلسة المحاكمةمعلومة ذات الصلة بالدعوى المعروضة أمامه 

جمع كمحاضر  صماء محاضرمن یستنبط حكمه تحقیقا للعدالة لا یسوغ لقاضي الحكم أن و 

    .الخرساءصماء ال محاضر التحقیقو الاستدلالات 

والتي یلعب هي مرحلة الحسم إما البراءة أو الإدانة، اعتبار أن مرحلة المحاكمة على و 

 جلسة المحاكمة  أثناء حیث یقوموالحكم في نفس الوقت، دور المحقق  فیها قاضي الحكم

، وتدارك ما قد فات أمره على سلطات التحقیق الابتدائي من الأدلة وتمحیص كل مراجعة ب

، فهنا یبرز الدور الإیجابي والفعال لقاضي الحكم في التحقیق الجنائي، والذي سنركز رقصو 

  علیه في هذا البحث بالتفصیل.

   البحثاسباب اختیار موضوع 

اضي الحكم في التحقیق النهائي" یعود إلى العدید من قاختیار موضوع "دور إن 

عنوان الموضوع نفسه الذي یتصف بالجدة وعدم وجود مؤلف أو  نذكر منها، المهمةالأسباب 

محفزة أطروحة أو حتى مقال علمي بنفس هذا العنوان ولعلى هذا السبب من الأسباب ال

   .هلاختیار 

أیضا هو موضوع إجرائي شیق یستهوي وینجذب إلیه الكثیر من الباحثین، كذلك هو 

من الموضوعات التي تغوص في مسائل إجرائیة تثیر اهتمام الدارسین للقانون الجنائي لأنه 

دورًا حاسمًا في التحقیق النهائي، حیث یقوم  یمتلك الذي قاضي الحكمیتم التركیز فیه على  

یعد القاضي الحكم  وكحمایة لهم ،ونیة تؤثر على حقوق المتهمین ومصیرهمبتقدیم قرارات قان

 أثناء التحقیق النهائيهذه الحقوق بضمانها وتفعیلها ن الذي یحقق التوازن بی الوحید الشخص

  . مصالح المجتمعبین و 
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 البحثموضوع أهمیة 

أثناء جلسة النهائي دور قاضي الحكم في التحقیق الجنائي إن أهمیة موضوع       

من أهم الموضوعات الإجرائیة التي تستدعي الغوص في عناصرها وتستحق یعد  ،المحاكمة

المواضیع الحساسة كونها  لأنها من العملیةمن الناحیة  خاصة ،البحث والدراسة في إجراءاتها

   .المساس بها أو تقییدهاو یمكن الاستهانة  لا التي ،بحقوق وحریات الأشخاصتتعلق 

على عاتق الجهة القضائیة المختصة بالمحاكمة اتخاذ مجموعة كل  یقع حیث

الإجراءات النهائیة للدعوى بغیة التأكد من قیام الجریمة ونسبتها لمرتكبها فتجري بذلك 

الحریات،  ویتطلب هذه الحقوق و لتحقیقاتها في إطار من الاستقلالیة والحیاد لضمان حمایة 

ل السماح للمتهم بممارسة حقه في الدفاع  لحسن سیر ذلك توفیر كافة السبل لحمایتها مث

   الحق.السلطة و تعسف والاستبداد في استعمال للتجنبا و لحق العام لالعدالة حمایة 

  البحثالإشكالیة المطروحة في موضوع 

نظرا للقیمة التي یكتسیها موضوع البحث فهو یطرح العدید من الإشكالات خاصة من 

اهمها تتمثل فیما یلي: هل وازن المشرع الإجرائي بین القیمة الإجرائیة الناحیة العملیة، إلا أن 

لمرحلة المحاكمة كمرحلة مهمة وحاسمة وأخیرة في الدعوى العمومیة من أجل استنباط 

الحكم، وبین تفعیل دور قاضي الحكم في التحقیقي الجنائي النهائي كمحقق وكحكم في نفس 

   الوقت؟

   بعض التساؤلات نذكر منها : شكالیةالإتتفرع عن هذه یمكن أن و 

وتأثیرها على دور  وفقا لقانون الإجراءات الجزائیةتحقیق النهائي المبادئ الأساسیة لل ماهي-

  ؟  قاضي الحكم في التحقیق أثناء الجلسة

  ؟كیف یمكن للقاضي تكوین قناعته من خلال دوره الحاسم في تقدیر الأدلة-
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  الجنائي ؟التحقیق  قاضي الحكم في آلیات تفعیل سلطةما هي  - 

  ؟ماهي القیود الواردة على سلطة قاضي الحكم في تقدیره لأدلة الاثبات-

  البحثالمنهج المتبع في دراسة موضوع 

د اعتمتناغما مع طبیعة موضوع الدراسة الإجرائیة والفكرة المطروحة للبحث تم ا 

باعتباره یعمل على الجمع بین فهم القانون وبین فهم الواقع، من خلال شرح  ،المنهج التحلیلي

ونظرا  ،فیما یتعلق بإجراءات سیر المحاكمة ،وتحلیل نصوص قانون الإجراءات الجزائیة

المنهج الوصفي من خلال وصف الحالة ب تمت الاستعانة قد لمستلزمات موضوع الدراسة

غبة في والر  عناصر موضوع البحثتنسجم ومعطیات ل ،المراد دراستها وتفسیرها بموضوعیة

     .أیضا از عمل شامل ومتكاملالوصول إلى انج

تم  البحثعلى المنهج المتبع في دراسة موضوع  على الإشكالیة المطروحة واعتماداإجابة 

   الخطة التالیة: اقتراح 

الجنائي على ضوء  التحقيق فيقاضي الحكم دور الفصل الأول تم التركیز فیه 

حثین خصص وقسم إلى مب والمبادئ العامة للسلطة القضائية، العامة للمحاكمةالخصائص 

تأثير الخصائص العامة للمحاكمة على دور قاضي الحكم في عن  للحدیثالمبحث الأول 

فخصص للحدیث عن تأثیر المبادئ العامة للسلطة  ، أما المبحث الثاني التحقيق الجنائي

   القضائیة على دور قاضي الحكم في التحقیق الجنائي

سلطة قاضي الحكم في تقدیره آلیات تفعیل عن فكان الحدیث فیه أما الفصل الثاني 

إلى مبحثین حیث تم تقسیمه  والقیود الواردة علیها بناء على مبدأ اقتناعه الشخصي للأدلة 

في تقدیره لأدلة الاثبات قاضي الحكم سلطة لیات تفعیل للحدیث عن آ الاول خصص

أما المبحث الثاني  والقیود الواردة علیها بناء على مبدأ اقتناعه الشخصيالمعروضة أمامه 
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الحكم في تقدیره للأدلة، وتم ختام لطة قاضي للقیود الواردة على س للحدیث عن فخصص

النتائج المتوصل إلیها وتقدیم بعض المقترحات التي تلیق بقیمة  هذا البحث بالتركیز على أهم

  الموضوع.
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 الجنائي على ضوء الخصائص التحقيق فيقاضي الحكم دور :  الفصل الأول

   والمبادئ العامة للسلطة القضائيةالعامة للمحاكمة 
  

خلاله محاكمة المشتبه بهم من إجراء قانوني یتم إن المحاكمة بمفهومها الواسع هي 
إلى تحقیق العدالة  اسا، تهدف أسالجزائيجرائم جنائیة وفقاً للقانون ل همالمتهمین بارتكاب أو

الملاءمة العقوبة یتم تحدید  مذنبین أم لا، في حالة إدانتهم وتحدید ما إذا كان المتهمون
، بدءً من التحقیق إجرائیة عدة مراحلعلى هذا الإجراء  ، ویشتملللجریمة التي ارتكبوها

 النطق بالحكموصولاً إلى مرحلة المحاكمة و مرورا بالتحقیق القضائي أو التمهیدي الأولي 
  المحاكمة بمفهومها الضیق وهذا هو لب الدراسة.التي تعبر عن 

في هذا الفصل  ها وبشيء من التفصیل یكون الحدیثوبقدر أهمیة المرحلة والقائمین ب

من  عن تأثیر الخصائص العامة للمحاكمة على دور قاضي الحكم في التحقیق الجنائي

فخصص للحدیث عن تأثیر المبادئ العامة للسلطة  ، أما المبحث الثانيخلال المبحث الأول

  القضائیة على دور قاضي الحكم في التحقیق الجنائي. 

تأثیر الخصائص العامة للمحاكمة على دور قاضي الحكم في  :المبحث الأول

  الجنائي التحقیق

یجب أن تماشیا مع مبادئ المحاكمة العادلة وبحثا عن إظهار الحقیقة وتحقیقا للعدالة، 
عامة وخصائص مهمة جدا تكریسا مبادئ تم التحقیق الجنائي خلال مرحلة المحاكمة وفق ی

للمبادئ  طبقاشفافة  وفق محاكمة ضمان حقوق المتهم فیها یتم، 1العدالة لضمانات المحاكمة
ونركز في هذا المبحث ، وهي العلنیة، الحضوریة، الشفویة ووالوجاهیة العامة المقررة قانونا

                                  
 من ق.إ.ج  1بالتفصیل المادة  راجع 1

 



الفصـــــــــــــــــــل الأول                                                                  
جنائي على ضوء الخصائص العامة دور قاضي الحكم في التحقيق ال

 للمحاكمة والمبادئ العامة للسلطة القضائية

 

3 
 

ذه الخصائص مع دور قاضي الحكم في التحقیق الجنائي ومدى تأثیرها علیه على علاقة ه
  من خلال وهذا من خلال ما یلي :

  تأثیر إجراء التحقیق النهائي بشكل علني حضوري على دور قاضي   : المطلب الأول

  الحكم في التحقیق الجنائي

حاكمة والإخلال مرحلة المشرط أساسي في  التحقیق الجنائي النهائي إن مبدأ علنیة
باعتباره مبدأ دستوریا، كذلك مبدأ الحضوریة الذي یعد من المبادئ به یستوجب البطلان 

والخصائص الأساسیة للمحاكمة ومن المقرر قانونا وجوب تكریسه بشقیه حضور الجمهور 
إجرائي یقع على عاتق التزام  وهذ الذي یجسد العلنیة، وكذا حضور الخصوم وتمكینهم منه

مة، وسنحاول فیما یلي أن نبین فحوى المبدأین ومدى تأثیرهما على دور قاضي الحكم المحك
     في التحقیق الجنائي النهائي.

  مبدأ علنیة التحقیق النهائي الفرع الأول: 

 التي تمیز التحقیق لمحاكمة هو أحد المبادئ الأساسیةامرحلة مبدأ العلنیة في 
و خلافا للسریة التي تمیز مرحلة التحقیق الذي یقوم وه، النهائي الذي یقوم به قاضي الحكم

    .1به قاضي التحقیق

  مبدأ العلنیة   مفهومأولا: 

علنیة ومفتوحة أمام الجمهور، ما بصورة  المحاكمة المبدأ أن تتم جلسات ویقصد بهذا
الدخول تتطلب علنیة المحاكمة أن یكون یقید ذلك، حیث لم یكن هناك سبب قانوني 

، مما یسمح للجمهور بمشاهدة الإجراءات وسماع ولكل الخصومللعامة  تاحكمة مامحلل
في  الثقة عزز أیضایو  القضاةیعزز الشفافیة والمصداقیة في ما هذا  ،الحجج والأدلة المقدمة

                                  
یة، سنة عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندر   1

  وما یلیها. 596، ص 1999
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 نصت علیه المادة ومبدأ العلنیة هو من المبادئ ذات الطبیعة الدستوریة، 1ة ككلنظام العدال
"، یُنطَق بالأحكام القضائیة في جلسات علنیّة .كام والأوامر القضائیةالأح تعلّل "منه  9162

كذلك مبدأ یكتسي الطابع العالمي حیث نصت علیه أغلبیة المواثیق الدولیة والإقلیمیة 
  3المتعلقة بحقوق الإنسان وحتى المعاییر الدولیة للحق في محاكمة عادلة

شعب لجلسة المحاكمة، مما یجسد عامة المبدأ العلنیة یهدف إلى ضمان مراقبة إن 
 ، لضمانات الخصوم خاصة المتهم صاحب المركز الضعیف في الدعوى التكریس الفعلي

لأنه ، في بخص حقوق الأطراف عدم تعسف القضاةعلى حضور الجمهور كما یساعد 
   .4عادلةالمحاكمة مما یؤدي ذلك إلى ضمان ال عمل القضاءیعتبر كرقیب متابع ومقیم ل

التي تجري فیها المحاكمة فعلا بجعل أبواب قاعة الجلسات  علنیة الجلسةوتتحقق 
  .5ذلكحول دون یدون مانع أو عائق مادي أو قانوني مفتوحة، حتى یسمح  للعامة بالدخول 

  

                                  
  وما یلیها. 81-80، ص ص198زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، سنة   1

وما یلیها،  وفي  513، ص 2004أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري ، الطبعة الثالثة، دار الشروق، سنة   2
  ."ینطق بالحكم بالإدانة أو بالبراءة في جلسة علنیةق.إ.ج " ...و  13ف  309ادة تنص الم نفس السیاق 

  .نفس الحكم على مستوى محكمة الجنح والمخالفات منه   355تقرر المادة و 
من الاتفاقیة الدولیة لحقوق  14، وكذلك المادة 1948من الإعلان العامي لحقوق الإنسان لسنة  10راجع المادة   3

  .1966دنیة والسیاسیة لسنة الانسان الم

، وراجع أیضا عوض محمد 1029عبد الحمید الشواربي، الدفوع الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، د.س.ن، ص    4
  وما یلیها بتصرف. 596عوض، المرجع السابق، ص 

ة في ضوء التشریعات الجنائیة حاتم بكار حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحلیلیة  تأصیلیة انتقادیة مقارن  5
، ص 1997(المصریة، اللیبیة، الفرنسیة، الإنجلیزیة، الأمریكیة والشریعة الإسلامیة)، منشأة المعارف بالإسكندري، سة 

183.  
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  مبدأ السریة)ثانیا: الاستثناءات الواردة على مبدأ علنیة التحقیق النهائي (

ة العامة التي تحكم التحقیق النهائي، والعلنیة كما أسلفنا الذكر أن العلنیة هي القاعد
تشمل كل إجراءات جلسة المحاكمة بدء من النداء على الأطراف إلى غایة صدور الحكم، 

قانونا من یفهم من ذلك أن العلنیة لا تقتصر على إجراء معین في الجلسة وإنما هي مقررة 
یر في محضر الجلسة أو في ویجب على المحكمة أن تش، أول إجراء إلى آخر إجراء فیها

الحكم أن مبدأ العلنیة قد تجسد أثناء الجلسة، فإذا لم تشر إلى ذلك تكون قد انتقصت من 
ویقال أن العلنیة هي ضمان عدم حكمها للبطلان، هذا المبدأ بإهمالها لإجراء جوهریا یعرض 

  .1الشك في حیاد القضاة بواسطة الجمهور

دستوریة الممنوحة لمبدأ علنیة التحقیق النهائي إلى أنه لكنه رغم القیمة القانونیة وال 
في حالات أخرى قد یتم الاستغناء عن هذا المبدأ ویتقرر إجراء المحاكمة بشكل سري، ولا 

یعد العكس ففي هذه الحالات الاستثنائیة المبدأ أو انتهاكا له بل على یعتبر ذلك انتقاصا من 
حمایةً لحیاتهم الخاصة  ه ضمانة لحقوق الأطرافمبدأ سریة التحقیق النهائي في حد ذات

حفاظا على مصلحة جدیرة  وتحقیقا لمقتضیات العدالة الحقیقیة، لأن في ذلك، 2وشرفهم
   بالحمایة.

صریحة بنصها : "جلسات المحكمة من ق.إ.ج  285وفي هذا السیاق جاءت المادة 
ب العامة، وفي هذه الحالة تصدر علنیة، ما لم تكن في علنیتها مساس بالنظام العام أو الآدا

المحكمة حكما علنیا بعقد الجلسة سریة، غیر أن الرئیس یحظر على القصر دخول قاعة 
  .الجلسة، وإذا تقررت سریة الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة"

                                  
  .513احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص   1

ه التي تنص على أنه: " لكل شخص من 47وفي هذا السیاق جاء الدستور الجزائري مؤكدا على ذلك من خلال المادة   2
  الحق في حمایة حیاته الخاصة وشرفه..."
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 أن تقرر العامة  النظام العام والآداب وتجسیدا لمقتضیاتللمحكمة  یفهم من ذلك أن
الإجراءات  285منع القصر من دخولها تطبیقا لأحكام المادة ولها أیضا أن تسریة الجلسة 

علنیة مع ضرورة التنویه  جلسةالرئیس عن انعقاد الجلسة سریة في  من الجزائیة، وذلك بقرار
   .على ذلك في الحكم

وتقدیر تقریر انعقاد الجلسة سریة أم لا، یعد من صلاحیات المحكمة وخاضع 
كالدعاوى التي بالنظام العام  ادیرها، متى رأت أن الدعوى المعروضة أمامها فیها مساسلتق

على  احفاظبالأمن القومي عموما أو  أو لها علاقة  موضوعها التآمر على أمن الدولة یكون
كما الآداب العامة ب افیها مساسیكون أو  ، الخصوصیة أو سریة بعض المعلومات الحساسة

في هذه الأحوال بسریة  تقضي المحكمة  فإندعاوى الجرائم الأخلاقیة  لو كانت دعوى من
   .هذا من جهة 1ولیس للمتقاضین الحق في مناقشة ذلكالجلسة 

ومن جهة أخرى هناك حالات تتقرر فیها السریة كما هو الحال بالنسبة لفئة الأحداث 
 شرع الجزائريمال لیس، 2حرصا على حمایة حقوقه وحفاظا على سمعته وخاصة في المستقبل

من أقر هذا الاستثناء بل أقرته تشریعات عربیة وغربیة أیضا كالمشرع المصري  فقط
  . 3والفرنسي

                                  
 بتصرف.1031راجع عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص  1
من ق حمایة الطفل على أنه  2ف  83وما یلیها، وفي نفس السیاق تنص المدادة  200حاتم بكار، المرجع السابق، ص  2

ات إلا الممثل الشرعي للطفل ولأقاربه إلى الدرجة الثانیة ولشهود القضیة والقضاة وأعضاء : " ...ولا یسمح بحضور المرافع
النقابة الوطنیة للمحامین، وعند الاقتضاء، ممثلي الجمعیات والهیئات المهتمة بشؤون الاطفال ومندوبي حمایة الطفولة 

 المعنیین بالقضیة. "
جب أن تكون الجلسة علنیة، ویجوز للمحكمة مع مراعاة النظام العام أو من ق.إ. ج. م على أنه : " ی 268نصت المادة  3

  محافظة على الآداب العامة، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سریة... "
  من ق.إ.ج. فرنسي التي نصت على أنه: 1ف  301وراجع أیضا المادة 

" Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les 
mœurs… " 
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                      النهائيعلى دور قاضي الحكم في التحقیق  العلنیةثالثا: أثر مبدأ 

أو  في جلسة علنیة ونستخلص مما سبق أنه سواء قام قاضي الحكم بالتحقیق النهائي
تماما من دوره الإیجابي في التحقیق النهائي، لأن الدور الذي  ذلك جلسة سریة لا ینقص

یلعبه كمحقق أثناء الجلسة لا علاقة له أبدا بعلنیة أو سریة الجلسة، ویبقى دائما ملزم 
، وعلنیة الجلسة وخاصة بحضور الجمهور یزید باستنباط حكمه مما دار أمامه من مرافعات

قاضي في التحقیق أثناء الجلسة وتفعیل دوره بشكل ایجابي أكثر على أساس أن من عزیمة ال
الجمهور الحاضر في الجلسة یدفع القاضي للعمل بشكل جدي أكثر باعتباره رقیبا على عمل 

       السلطة القضائیة.

  الفرع الثاني: مبدأ حضوریة التحقیق النهائي

من اتاحة الفرصة لعامة الناس  حضوریة وهومن الللشق الأول  تم التعرضبعدما 
سیتمم الحدیث ، مبدأ العلنیة وهذا مكرس قانونا بموجبجلسة المحاكمة أجل حضور ومتابعة 

 ة، الخصوم والدفاع أثناء جلسة المحاكمحضور عن مبدأ الحضوریة بشقها الثاني وهو 
  .یؤثر ذلك على دور قاضي الحكم في التحقیق النهائيسوكیف 

    الحضوریة أولا: مفهوم مبدأ

ة إتاحة الفرصة للمتهم وباقي الخصوم الأخرى في الدعوى ضرور  بهذا المبدأیقصد 
وهم النیابة العامة كطرف أصیل في الدعوى   لحضور كل المناقشات التي تدور في الجلسة

وهذه الأخیرة من النظام العام أي إخلال بها یرتب البطلان المطلق،   تشكیلة المحكمة وفي
  .1مخرین فهم الطرف المدني والمتهلآة للخصوم اأما بالنسب

                                  

راجع لیندة مبروك، ضمانات المتهم خلال مرحلة المحاكمة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة  1 
  وما یلیها، وراجع أیضا في نفس السیاق  101، ص 2007

Jean-Claude soyer, droit pénal et procedure pénale,12 éme édition 1995, p 376.   
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، لأن التحقیق النهائي الذي وى أثناء مرحلة المحاكمة مهم جدافحضور أطراف الدع
وأخیرة یتمكن من خلالها الخصم تقدیم كل یجریه قاضي الحكم بالجلسة یعد فرصة أخرى 

نه أیضا مناقشة كل ما دفوعه وبإمكانه الاطلاع على كل معلومة لها علاقة بالدعوى وبإمكا
، ومن واجب المحكمة أن تمكن هؤلاء من یقدمه الخصم الأخر بكل شفافیة ووضوح

الحضور، خاصة المتهم لأن حضوره شرط لصحة الإجراءات یؤدي إلى بطلانها إذا تم 
   .1ابعاده دون وجه حق

ة مبدأ مهم جدا وضمانة أساسیلذلك اعتبر شراح القانون الجنائي مبدأ الحضوریة 
ى، لأن حضور المتهم أثناء بالدرجة الأولى للمتهم صاحب المركز الضعیف في الدعو  هامة

عن طریق المناقشات أو عند نفسه من الدفاع عن   یمكنه معه التحقیقو جلسة المحاكمة 
استجوابه من قبل قاضي الحكم، حیث أنه من غیر المعقول أن یحاكم شخص ویدان استنادا 

بناء عل مستندات دون منحه الفرصة لمناقشة كل الأدلة المقدمة ضده إلى شهادة الشهود أو 
  .2بحریة كاملة ویبدي كل حقوقه في الدفاع لیدحض كل التهم المنسوبة له

دلة بحیث یسمح له قانونا الأإذا اعتبرنا أن سلطة القاضي واسعة في البحث عن  
 لابها، إ قتناعالافي تقییمها و دلة وحریة تامة للأاستعمال كل الوسائل التي تمكنه الوصول 

أثناء  أمامه دلة التي تعرض علیه والتي یتم مناقشتها حضوریاالأأن هذه الحریة مقیدة بحدود 
، ومن أجل ذلك تعتبر قاعدة بما تم عرضه في الجلسةقاضي الحكم قید تحیث ی ، المحاكمة

  .3حضور المتهم أثناء المحاكمة من أهم مبادئ الاستقصاء النهائي

  

  

                                  
 .83زبدة مسعود، المرجع السابق، ص  1
 وما یلیها. 613عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص  2
 وما یلیها. 41، ص 1984رمسیس بهنام، المحاكمة والطعن في الأحكام، منشأة المعارف، الإسكندریة،  3
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   لمبدأ الحضوریةثانیا: مبدأ الحق في الدفاع كتفعیل 

لو نركز جیدا في المفهوم البعید والواسع لمبدأ الحضوریة نجد من مقتضیاته لیس فقط  
تمكین الخصوم وعلى رأسهم المتهم من الحضور أثناء التحقیق النهائي، وإنما یتجاوز ذلك 

لحضور لتقدیم الدعم والمساعدة لأطراف بكثیر لیشمل هذا المبدأ أیضا تمكین الدفاع من ا
  الدعوى وخاصة المتهم.

دولیة نص علیه الإعلان العالمي لحقوق حیث أن الحق في الدفاع لدیه مكانة 
، وحرصت تقریبا كل دساتیر دول 2وكذا المواثیق الدولیة التي تُعنى بحقوق الانسان 1الإنسان

التي جاءت كما یلي: "الحق  175المادة ي العالم على النص علیه منها الدستور الجزائري  ف
  في القضایا الجزائیة".في الدفاع معترف به. الحق في الدفاع مضمون 

التقسیم الثلاثي للجریمة  تحكمهاجوازیة وجوبیة مسألة بمحام إن حق الاستعانة 
جنایة جنحة ومخالفة فیكون وكذلك أهلیة من قانون العقوبات،  5،27المقرر في المادتین 

ففي الجنایات وأمام محاكم الأحداث یكون وجوبیا،  وغیر إجباریا   متهم وحالته الصحیة ،ال
في الجنح والمخالفات لكن یصبح وجوبیا على مستوى هذه المحاكم إذا كان المتهم مصاب 

  . 3بعاهة تعیق دفاعه

لا تسمح الحالة الصحیة للمتهم إذا كانت  ق.إ.جمن  350ویقرر القانون في المادة 
ا تأجیل القضیة لأسباب تراهبالإمكان بالحضور أمام المحكمة وكان طلیقا ولم یكن ه ل

                                  
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1ف  11المادة  1
 ..1966من العهد الدولي(الاتفاقیة الدولیة ) للحقوق السیاسیة والمدنیة سنة  14و 9ادة الم 2
  من ق.إ.ج على أنه: "إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي ... " 292تص المادة  3

احل المتابعة من ق حمایة الطفل تنص على أنه: " إن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جمیع مر  1ف  67المادة 
  والتحقیق والمحاكمة..."

على أنه : "...ویكون نندب مدافع لتمثیل المتهم وجوبیا إذا كان المتهم  2من ق. إ.ج ف  1ف  351تنص المادة المادة 
 مصابا بعاهة طبیعیة تعوق دفاعه أو كان یستحق عقوبة الإبعاد."



الفصـــــــــــــــــــل الأول                                                                  
جنائي على ضوء الخصائص العامة دور قاضي الحكم في التحقيق ال

 للمحاكمة والمبادئ العامة للسلطة القضائية

 

10 
 

تأمر بقرار مسبب بندب قاض لاستجواب المتهم في مسكنه بحضور المحكمة خطیرة، 
محامیه، وإذا كان المتهم محبوسا یستجوب في مؤسسة إعادة التربیة المحبوس فیها، ویكون 

  .1أمین الضبطبین مصحوبا تالقاضي في الحال

أما بالنسبة للحدث، فإن قانون حمایة الطفل جعل من الاستعانة بمحام للدفاع عن      
الطفل أو الحدث وجوبیة عامة، فلم یمیز فیها بین من یرتكب جنایة ومن یرتكب جنحة أو 

من مخالفة، ولم یمیز في حكمه بین مرحلة وأخرى، حتى في مرحلة جمع الاستدلالات، 
إن حضور الذي جاء كما یلي: "  1 ف حمایة الطفل ق. من 54مادة خلال نص ال

المحامي أثناء التوقیف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فیه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جریمة 
  " وجوبي

وحضور محام مع الأطراف في الجلسة له أهمیة كبیرة جدا، خاصة حینما یتواجه مع 
أن یتعسف أو یبخص حقوق الأطراف، لأن من  قاضي الحكم فهذا الأخیر لن یفكر في

یقابله محام متمرس للقانون مثله تماما سیترصد كل خطأ من قاضي الحكم لیقدم سریعا 
ملاحظاته واعتراضاته، لهذا حضور المحامي لدیه وقعا كبیرا في نفسیة القاضي كي یقوم 

الحقیقة وتحقیق بواجبه على أكمل وجه، لأن كلاهما یسعى من أجل الوصول إلى إظهار 
وتبقى حریة القاضي في الاقتناع لا نعني بها التعسف في استعمالها  فالحریة التي  ، العدالة

یمارسها القاضي تتم في إطار المشروعیة وتحت مظلة القانون وأن یكون حكمه مؤسسا على 
  2اقتناعه بأدلة یقبلها العقل والمنطق

                    النهائيحكم في التحقیق ثالثا: أثر مبدأ الحضوریة على دور قاضي ال

الحكم في التحقیق الجنائي له أهمیة كبیرة بالنسبة لإیجابیة دور قاضي مبدأ الحضوریة إن 

                                  
 من ق.إ. ج. 350راجع بالتفصیل المادة  1
 بتصرف. 317، المرجع السابق صأحمد فتحي سرور 2
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أثناء المحاكمة، فقاضي الحكم لا یستطیع تكوین قناعة صحیحة إلا بوجود كل الأطراف 
   .ومناقشتهم بكل دقة ووضوح

أن یبني حكمه إلا بناء على الأدلة المقدمة له في  لا یحق لقاضي الحكم بمعنى آخر
معرض المرافعات والتي تمت المناقشة فیها حضویا أمامه  وأمام كل الأطراف، مما یؤدي 

الحقیقة ولیدة ، وإن صح القول فذلك إلى تطبیق سلیم لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي
  طراف.لأابحضور  إلایتسنى للقاضي الوصول إلیها لا المناقشات و 

نتیجة حتمیة للصفة الوجاهیة الاتي تتصف بها جلسة  ةوتعد خاصیة الحضوری
المحاكمة والتحقیق النهائي، حیث لا نستطیع أن نتكلم عن الوجاهیة دون حضور الخصوم 
ودون المناقشات والمواجهات التي تتم بینهم وهذا طبعا تحت إدارة قاضي الحكم وهذا ما أكد 

  .1من ق.إ.ج 224من خلال المادة  شرع الجزائريمعلیه ال

إجراء المحاكمة بغیر حضور المتهم، رغم قیمة مبدأ الحضوریة لكن بالمقابل یمكن 
عن جلسة محاكمته ودون  أو ابعاد المتهم طردللقاضي  أجازلأن قانون الإجراءات الجزائیة 

لى جلسات شوش عوهذا عندما یقوم المتهم بالت أن یكون ذلك انتقاص من مبدأ الحضوریة،
  .المحكمة

شوش المتهم أثناء  إذامن ق.إ.ج على أنه: " 296وفي هذا السیاق نصت المادة 
وفي حالة العود  .الجلسة یطلعه الرئیس بالخطر الذي ینجر عن طرده ومحاكمته غیابیا

وعندما یبعد عن قاعة الجلسة یوضع في حراسة القوة العمومیة . 295تطبق أحكام المادة 

                                  
من ق.إ.ج على أنه: " یقوم الرئیس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود ویتلقى أقواله، ویجوز للنیابة  224تنص المادة  1

 العامة توجیه أسئلة إلى المتهم كما یجوز كذلك للمدعي المدني وللدفاع عن طریق الرئیس "
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حكمة إلى نهایة المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جمیع الأحكام الصادرة تحت تصرف الم
   1".في غیبیته حضوریة ویحاط علما بها

مرتبط ارتباطا وثیقا بما یدور في الجلسة، عند تكوین عقیدته قاضي الحكم  ولكن یبقى
على  أو بناء خاصةالمعلوماته أن یبني حكمه على مجرد تكهنات أو یجوز له  لاحیث أنه 

نها من خلال محاضر جمع الاستدلالات أو التحقیق أو بناء على معلومات مسبقة كوّ 
میولاته الذاتیة التي لا صلة لها تماما بالموضوعیة،  بل لابد أن یفصل في الدعوى بناء 

   خلالها.أمامه من على ما سمع ورأى في الجلسة وبناء على ما تمت مناقشته 

التحقیق النهائي بشكل شفوي وجاهي على دور قاضي الحكم  تأثیر إجراءالمطلب الثاني: 

  في التحقیق الجنائي 

إن مبدأ الشفویة ووالوجاهیة من المبادئ الأساسیة التي تحكم التحقیق النهائي، 
، حیث والشفویة أساس الوجاهیة، والوجاهیة لا تتحقق في أكمل صورة إلا ظلال الشفویة

من الطرق المثلى فضلا عن ذلك فالشفویة والوجاهیة یجابه كل خصم خصمه بدلیله وحجته، 
   .2التي یتمكن بها قاضي من تكوین قناعته

وهذه الجزئیة من الدراسة لا یمكن فصل مبدأ الشفویة عن مبدأ الوجاهیة لأن كل 
  خر.لآولن یتحقق أحدهما دون وجود امنهما یكمل الآخر 

                                  
أقسام الأحداث على مستوى المحاكم والمجالس "وللجهة المختصة بالطفل  .من ق.إ.ج 295راجع بالتفصیل المادة  1

والغرف الجزائیة للأحداث على مستوى المجالس القضائیة" لها أن تبعد الطفل المتهم عن الجلسة أو عن الجلسات متى رأت 
ویمكن قسم الأحداث، "  1فلمن قانون حمایة الط 82الثالثة والرابعة من المادة  3مصلحة له في ذلك، فتنص الفقرتان 

إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وفي هذه الحالة ینوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي 
  ، ویمكن الرئیس أن یأمر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها"ویعتبر الحكم حضوریا

ئیة مع تعلیق فقهي تحلیلي للنصوص وقضاء النقض والتعلیمات العامة للنیابات، حسن علام، قانون الإجراءات الجنا 2
  .441، 1992الطبعة الثانیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، سنة 

  .1034راجع أیضا عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص 
 .602راجع أیضا عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص
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  والوجاهیة و مفهوم مبدأ الشفویة الفرع الأول: 

 شفهیة صد بالشفهیة حصول المناقشات أثناء المرافعات في شكل محادثة كلامیةیق  
یسمعها الأطراف والعامة من الحضور وهذا لضمان حقوق الدفاع من جهة وحق المجتمع 

حسب مقتضیات مبدأ  ، فقاضي الحكم الذي یكون شاهدا على عدالة الحكم من جهة أخرى
هادة الشهود إن وجدوا، وآراء الخبراء، ویستمع وش لأقوال الخصومیستمع بنفسه الشفویة 
، فمن المقرر قانونا أن تكون المرافعات شفویة أمام قاضي الحكم فهذا الأخیر للمرافعات

یجب أن یسهر على أن یطرح أي دلیل للمناقشة الشفهیة والوجاهیة أثناء الجلسة، على 
  .1مسمع ومرأى منه ومن الخصوم وكل الحضور

قة المحاكمة على ضمان نزاهة وعدالة العملیة القضائیة وتوفیر الثفهیة شیعمل مبدأ     
هو عبارة عن ضمان من ضمانات  اتإن مبدأ الشفهیة في المرافع جهاز العدالة.العامة في 

بكل ما یتعلق  على احاطته علما متهمال یساعد فهوالمحاكمة العادلة وهو ذو طابع مزدوج، 
سماع على اضي الق یساعد فهو وثانیا ،یتمكن من دحضها حتى من تهم ودلائل ضدهبدعواه 

، حیث حالة الغموضوطلب الاستفسار منهم في بصفة مباشرة   الخصوم من أقوالما لدى 
أن القاضي في قضائه یعتمد على صوت ضمیره ویلبي نداء احساسه وشعوره وتقدیره لأدلة 

  .2طق والقانونالمبني على المن الدعوى وفقا لمبدأ حریة اقتناع القاضي

قة مباشرة بسلطة القاضي التقدیریة لاعله إن الهدف من شفویة المحاكمة الجنائیة 
ي أثناء التي تكمن في حریة تكوین عقیدته ویكون تحصیل هذه العقیدة عند وقوفه الشخص

أثناء المحاكمة، حیث یواجه القاضي المتهم والشهود  یه هو بنفسهالتحقیق الشفوي الذي یجر 
، حیث على الخبرة التي یتمتع بها في هذا المجال بناءً  ذلك بأقوالهم، ویمكنه لاءدالإأثناء 

                                  
، 2022الجزء الثالث، بیت الأفكار، سنة  -المحاكمة-نون الإجراءات الجزائیة، التحقیق النهائيعبد الله أوهایبیة، شرح قا 1

 وما یلیها بتصرف.  53ص 
 .317أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 2
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قوال الكاذبة مما یمكنه من تقدیرها تقدیرا الأو قوال الصادقة والصریحة الأبین  ة فرقتال یستطیع
  .وهذا هو فحوى الوجاهیةبحكمه  امقتنعمطمئنا وهو جیدا والفصل في الدعوى 

 منصفةإلى ضمان إجراءات قانونیة عادلة یهدف  1مكمل للشفویةالة یمبدأ الوجاهف
ة أیضًا یمبدأ الوجاهف ة،م تحقیق العدالة العلنیة والشفافة یتیبموجب مبدأ الوجاهو ، ونزیهة

ضمانًا لحقوق المتهم، حیث یتمكن المتهم من مراقبة الإجراءات والدفاع عن نفسه بشكل 
ة في العدید من ییتم تطبیق مبدأ الوجاهه، لدعم دفاع دلة والشهود اللازمةمناسب وتقدیم الأ

جلسات  إلى غایةمن مرحلة التحقیقات الأولیة  بدءً  الإجرائیة للدعوى العمومیةمراحل ال
حقوق الدفاع فالخصومة الجنائیة  أصول، باعتبار أن هذا المبدأ أصلا إجرائیا من المحاكمة

هة الدفاع بالأدلة المتوفرة لدى المحكمة مما ة الحقیقة، وهو ما یتوقف على مواجتسعى لمعرف
 .2یجعل لهذا المبدأ في حد ذاته قیمة دستوریة

  دور قاضي الحكم في التحقیق النهــــــــــــــــائي في ظل مبدأ الشفویة والوجاهیة :الفرع الثاني

إن كل من مبدأ الشفویة ومبدأ الوجاهیة هما أساس تكوین رأي قاضي الحكم   
بل أكثر من ذلك فقناعة القاضي لن تكون دونهما، لأن تفعیل الدور الإیجابي  واقتناعه،

لقاضي الحكم أثناء التحقیق النهائي یُستمد من إعادته للتحقیق وعدم اعتماده على معلومات 
مسبقة جاءت من خلال محاضر جمع الاستدلالات أو محاضر التحقیق، بل یبني حكمه 

فهو ، والتي یدیرها شخصیا دون وسیط ة التي تدور أمامهعلى المناقشات الشفویة الوجاهی
ت بالجلسة، الملاحظ والمدقق وهو الذي یرى بعینه وهو الذي یسمع كل صغیرة وكبیرة تم

یواجهه مع باقي الخصوم، یسمع الشهود یواجههم مع و یستجوبه یحقق مع المتهم بنفسه، 

                                  
ق فالأصل المقرر في المحاكمات الجنائیة، وجوب بنائها على التحقیق الشفوي الذي یجریه قاضي الحكم، رافي هذا السیا 1

 وما یلیها. 195، ص 2000بالتفصیل محمد خمیس، الاخلال بحق المتهم في الدفاع، منشأة المعارف، الإسكندریة، سنة 
 . 492أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  2
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قة كلامهم مدى صدقهم أولا بعضهم البعض ومع باقي الخصوم، یرى تقاسیم وجوههم طری
  . 1كلام توترهم، وهذا لن یكون في غیاب الشفویة والوجاهیةالفي  تلعثمهم

فالشفویة من أهم إجراءات المحاكمة، وهي من مظاهر المواجهة بین الخصوم، 
النقض  2وفي هذا السیاق قضت محكمة وضمانة أساسیة من ضمانات المحاكمة العادلة

ویكون سماع لة التي تتعذر فیها المواجهة وفقا للمفهوم التقلیدي المصریة بأنه: "في الحا
الأقوال غیر ممكنا فإن تطبیق مبدأ الشفویة عبلا تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد من شاشة 
إلى أخرى تكون ملائمة وعادلة وأكثر قدرة على أداء وظیفتها من التمسك بالمفهوم التقلیدي 

  ."لمبدأ الشفویة

 ل أن نتكلم عن دور قاضي الحكم في التحقیق النهائي في غیابحیتفمن المس
السبیل فهما  جودهما،، ولن یكون اقتناع شخصي لقاضي الحكم دون و الشفویة ووالوجاهیة

بشان ة ، وتشكیل قناعة سلیمالوصول الي الحقیقةمن خلاله القاضي ي یمكن ذالوحید ال
، المقدمة من طرف جمیع الاطرافدلة من صحة الاالتحقق و  أمامه الوقائع المعروضة

یساهمان مساهمة فعالة في تفعیل دور قاضي الحكم في التحقیق الذي یقوم به أثناء بالتالي 
   .، تحقیقا لنزاهة الحكم عدالة المحاكمةالجلسة

دور قاضي الحكم  لسلطة القضائیة علىتأثیر المبادئ العامة لالمبحث الثاني: 
  في التحقیق الجنائي

النزیه قرینا للعدالة، وحتى تتحقق هذه المعادلة القانونیة من الضروري وضع القضاء   
سیاجا واقیا یقي القضاء من أي انحراف عن غایته النبیلة وهي تحقیق العدالة، وهذا لن 
یكون إلا إذا كان القاضي لدیه استقلالیة تامة وحیاد كامل، وإن العدل أساس الملك والقضاء 

                                  
 .525، ص 2011عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النهذة العربیة، سنة  1
، 2011حي البكري، مبدأ الشفویة في الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، حاتم محمد فت 2

 .182ص
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دائما یلتمس القوة في المجتمع الذي یعیش فیه، وأكثر ما یهمه هو أن  ، فالفرد 1أساس العدل
تُحمى حقوقه وحریاته قانونا، والقضاء هو الساهر على حمایة هذه الحقوق، فالقاضي الكفؤ 

  المستقل النزیه والمحاید لن یظلم عنده أحد بل على العكس فهو الحامي للحقوق وحارسها.

ي كتابه المبادئ العامة في قانون الإجراءات وصدق  الدكتور عوض محمد عوض ف
الجنائیة حینما قال " أن المحكمة تشكیلتها تقتصر على القضاة فقط فهم الذین یحققون في 
الدعوى ویسمعون الخصوم ویقدرون الأدلة ویتداولون على الحكم ثم یصدر ونه ولیس لغیرهم 

لنیابة العامة وكاتب الجلسة أن یتدخل في عملهم، وإن كان القانون یجعل حضور ممثل ا
واجبا فلیس من شأن ذلك اعتبار كل منهما عنصرا في تشكیل المحكمة، إنما شأن اعتبار 
حضورهما شرطا لصحة انعقاد الجلسة أي لصحة إجراءات المحاكمة" وهنا أعطى قیمة و 

جابي أهمیة كبیرة لقاضي الحكم في تشكیلة الجلسة أكثر من غیره وهذا بالنظر لدوره الإی
، ونحاول فیما یلي أن نبین مدى تأثیر مبدأ استقلالیة القضاء 2والفعال في التحقیق النهائي

وهذا من خلال المطلب الأول أما المطلب على دور قاضي الحكم في التحقیق الجنائي 
   الثاني فسنركز عل تأثیر مبدأ حیاد القضاء على دور قاضي الحكم في التحقیق الجنائي.

تأثیر مبدأ استقلالیة القضاء على دور قاضي الحكم  في التحقیق  : لالمطلب الأو
  الجنائي

هناك من یقول: " بغیر الإنسان الحر وقضاء مستقل، وبغیر محاماة تنتصر للمظلوم 
وكما أسلفنا الذكر أنه إذا  كان القضاء ، 3أمام ذلك القاضي المستقل لن یسلم حالنا أبدا "

لسلطة القضائیة هو أساس القضاء، فبغیر استقلال القضاء یفتقد أساس العدل فإن استقلالیة ا
  المواطن للعدالة

  مفهوم مبدأ استقلالیة القضاء وطبیعته القانونیةالفرع الأول: 

                                  
 .69ص  1989عصمت الهواري، مجلة المحاماة المصریة، العددان السابع والثامن، سبتمبر وأكتوبر، سنة  1
 .498عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص  2
 .3 ، ص1995الخواجة، مجلة المحاماة المصري، السنة الرابعة والسبعون، عدد أفریل، سنة مقولة للنقیب أحمد  3
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یقول أحد القضاة الإنجلیز أنه: " یجب أن لا یكون القاضي مستقلا أي متحررا من 
متحررا من أي عمل أو كل تأثیر وسلطة فحسب، بل یجب إلى جانب ذلك أن یكون 

   .1علاقات سیاسیة أو مالیة أو التزامات أخرى لیتمكن الشعب من الاعتراف باستقلالیته

  القضاءأولا: مفهوم مبدأ استقلالیة 

هو الحریة التي یجب أن یتحلى بها القاضي وخاصة  ضاءیقصد بمبدأ استقلالیة الق
فحوى الاستقلالیة هو عدم قاضي الحكم الذي سیفصل في الدعوى المعروضة أمامه، و 

خضوع القاضي لأي سلطان إلا لسلطان القانون، وهي تحرره من كل ضغط أو قید أو 
سلطة أو أي تأثیر علیه مادیا أو معنویا، وإذا تحقق ذلك تطمئن النفوس التي تلجأ للقضاء 
من أجل استیفاء حقوقها إذا كانت مظلومة، وترضى النفوس الأخرى بما یوقع علیها من 
عقاب حتى لو كانت عقوبات قاسیة لأنها كانت ظالمة وتستحق العقاب، وبین الظالم 
والمظلوم حكم نزیه من قضاء مستقل عادل یخضع لسلطان العقل والضمیر ولیس لعقل 
السلطة، فبغیر استقلال القضاء یفتقد المواطنون للعدالة وتصبح المحاكمة مصدرا للمظالم 

  . 2وسندا لكل طاغیة وجلاد

لقضاء لن یكون مستقل إلا إذا كان سلطة تتساوى مع كل من السلطتین التشریعیة فا
وهذا من أجل ممارسة القضاة لمهمتهم النبیلة بكل إتقان وحریة ونزاهة، فمن غیر ، 3والتنفیذیة

المستحیل أن تكون العدالة ظالمة فكل من المصطلحین لا یلیق بالآخر فشتان بین الظلم 
  .والعدالة

لكن في غیاب استقلالیة القاضي قد یتعسف هذا الأخیر ویصدر أحكاما ظالما، وهنا 
اء عقل یمكننا أن نقول أن هذا القاضي حاد عن مهمته النبیلة وهي تحقیق العدالة وانجر ور 

                                  
 وما یلیها بتصرف. 28لیندة مبروك ضمانات المتهم خلال مرحلة المحاكمة، المرجع السابق، ص  1

 .69عصمت الهواري، المرجع السابق، ص  2
 .74حاتم بكار، المرجع السابق، ص 3
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، فأما العدالة هنا بریئة منه، لأنها 1العقل وأصبح جائراالسلطة ولیس لسلطان الضمیر و 
   القاضي المستقل. غایة التي یرجوهاال

  القانونیة لمبدأ استقلالیة القضاءثانیا: الطبیعة 

وقال  ،2یقول الله تعالى في محكم تنزیله { وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل } 
تعالى أیضا { لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوموا الناس بالقسط 

{ یا داود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحكم بین الناس بالحق ولا  وكذلك قال عز وجل، 3}
جاء أیضا في قول الرسول الكریم صلى الله علیه ، و 4تتبع الهوى فیضلك عن سبیل الله }

وسلم  { یا أبا هریرة عدل ساعة خیر من عبادة ستین سنة قیام لیلها وصیام نهارها، یا أبا 
   والمتمعن جیدا ،م عن الله من معاصي ستین سنة}هریرة جور ساعة في حكم أشد وأعظ

سیتأكد أن القضاء في الاسلام لدیه شأن عظیم الكریمة والحدیث الشریف،  هذه الآیاتفي 
واهتم الفكر الاسلامي بالقضاء واعتبره الحارس الأمین للعدل، هامش  وقد روي عن علي 

وسلم إلى الیمن قاضیا، فقلت یا  رضي الله عنه أنه قال:  بعثني رسول الله صلى الله علیه
رسول الله ترسلني وأنا حدیث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال إن الله یهدي قلبك ویثبت 
لسانك، فإذا جلس بین یدیك الخصمان، فلا تقضین حتى تسمع من الآخر كما سمعت من 

  . 5الأول، فإنه أحرى أن یتبین لك القضاء

كثر من ذلك فمن ألإسلام المساواة والعدل، بل القضاء في اأساس ومن هنا أعُتبر 
خصائص النظام القضائي الإسلامي استقلال القضاة في وظیفتهم، ففي بدایة انتشار الدعوى 

                                  
 .105جع السابق، ص رمسیس بهنام، المر  1
 .57سورة النساء الآیة  2
 .24سورة الحدید الآیة  3
 .25سورة ص الآیة  4
، 69، ص2003عبد الحافظ عبد الهادي عابد، الإثبات الجنائي بالقرائن، دراسة مقارنة، الهیئة المصریة للكتاب، سنة 5

 .32، ص 1990لمعارف بالإسكندریة، أمال الفزایري، ضمانات التقاضي، دراسة تحلیلیة، منشأة اوراجع أیضا 
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كان القضاء جزء من أعمال الوالي، وأول من فصل السلطة القضائیة عن الوالي عمر بن 
ر كأبي الدرداء وأبي الخطاب رضي الله عنه، حیث عین للقضاء قضاة من صفوة الأخیا

مبدأ استقلالیة القاضي لدیه جذور  نستشف أنمن خلال ما سبق ف، 1موسى الأشعري وغیرهم
  ، ومستمد من الشریعة الاسلامیةاسلامیة

كبیرة على المستوى مبدأ استقلالیة القاضي لدیه أهمیة إضافة إلى ذلك یبدو أن 
،  2منه 10وق الإنسان من خلال المادة المبدأ الاعلان العالمي لحقالدولي، فقد أكد علیه 

من العهد الدولي للحقوق  14وكرسته مواثیق دولیة وإقلیمیة تُعنى بحقوق الإنسان كالمادة 
على أنه: " من حق كل فرد أن تكون قضیته محل نظر  نصتالسیاسیة والمدنیة التي 

من الاتفاقیة  6 منصف وعلني من قبل محكمة مختصة حیادیة منشأة بحكم القانون"، المادة
  .الأمریكیة لحقوق الإنسان الاتفاقیةمن  8الأوروبیة لحقوق الإنسان، المادة 

مختلف دساتیر الدول منها علیه وزیادة في قیمة هذا المبدأ لقد حرصت على النص 
الدستور الجزائري فلقد أضفى على السلطة القضائیة استقلالیة على كل أجهزة الدولة 

منه: " السلطة القضائیة مستقلة. القاضي مستقل لا  163لمادة حیث نصت ا3وسلطاتها
یخضع إلا للقانون" زیادة على ذلك فقد أكد على حمایة السلطة القضائیة كسلطة مستقلة 

خلال منع التدخل في عملها وعدم التعرض لها بأي شكل من أشكال  منمحایدة 
منه على أنه: "  178المادة  فنصتالضغوطات التي قد تضر بأدائها السلیم لمهمتها النبیلة 

  یعاقب القانون كل من یمس باستقلالیة القاضي، أو یعرقل حسن سیر العدالة وتنفیذ قراراتها"

                                  
 .19ص  ، المرجع السابق،أما الفزایري 1
من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أنه: " لكل إنسان على قدم المساواة مع الآخرین، الحق في  10المادة  2

 أن تنُظر قضیته محكمة مستقلة".
   بتصرف.ومایلیها  25السابق، ص عبد الله أوهایبیة، المرجع لمزید من التفصیل راجع  3
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الدستوریة التي یتمیز بها مبدأ استقلالیة القضاء الإسلامیة العالمیة و  فهذه الطبیعة
ضمان الأساسي لحریات لأن سلطة القضاء هو الفهي بالدرجة الأولى ضمانة لحقوق الأفراد 

هي الحامیة  في مواجهة كل ظلم أو تعد على هذه الحقوق 1المواطنین، وهو السیاج الواقي
  . لهذه الحقوق للحقوق

  دور قاضي الحكم في التحقیق الجنائي في ظل مبدأ استقلالیة القضاء :الفرع الثاني

فهوم مبدأ استقلالیة تقدم ذكره سواء من خلال مصیة لما استخلاهذا الأثر هو نتیجة   
وإن الدور الإیجابي للقاضي الطبیعة المتمیزة لهذا المبدأ، القاضي في وظیفته، أو من خلال 

في التحقیق النهائي مرهون بمدى استقلالیته وتحرره من أي قید، حیث أن هذا المبدأ یجعل 
اء القاضي یدقق ویمحص بكل حریة وموضوعیة ومصداقیة في كل دلیل طرح أمامه أثن

  المرافعات دون خوف أو توتر أو ضغط من أي جهة كانت.

ومن هنا تكمن العدالة الحقیقیة المرجوة من أي قاض مستقل نزیه، یؤدي وظیفته بكل 
شفافیة ووضوح، وبمأن قاضي الحكم هو الذي یدیر مرحلة المحاكمة والقائم بالتحقیق فیها 

قلالیة لا یجوز التنازل علیه مهما كانت مستنبطا حكمه مما رأى وسمع، فالتزامه بمبدأ الاست
الظروف ولن یسمح لأي كان الإنقاص من هذه الاستقلالیة، وأن لا یبدي ولاءه لأي سلطان 
ماعدا سلطان القانون والعدالة، والقاضي المستقل النزیه العادل حتى وإن أصدر احكاما 

  بكل نزاهة.  قاسیا فلن یلام أبدا لأنه سعى وراء الحق وقام بمهمته النبیلة

لكن بالمقابل القاضي الذي ینجر وراء أهواءه وینحرف عن غایته، وهو مسیر مقید 
غیر مستقل، لن تطمئن النفوس لأحكامه الجائرة لأنه فرط في استقلالیته ولم یلتزم بمهمته 
كما فرضها القانون، وحاد عن طریق الحق وتحقیق العدالة، ومن هنا حق القول أن القضاء 

  هو العدالة بعینها. المستقل

                                  
   . 65، ص1977فاروق الكیلاني، استقلال القضاء، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، سنة  1
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تأثیر مبدأ حیـــــــــــــــــــــــاد القضاء على دور قاضي الحكم في التحقیق المطلب الثاني : 

  الجنائي

إن مبدأ الحیاد ومبدأ استقلالیة القضاء وجهان لعملة واحدة، فكلاهما یكمل الآخر،   
فعل مبدأ الاستقلالیة تقریبا والحدیث عن أحدهما یجرنا للحدیث عن الآخر، والآلیات التي تُ 

  هي نفسها التي تفُعل مبدأ الحیاد

   مبدأ حیاد القضاءالفرع الأول: مفهوم 

بمبدأ حیاد القضاة هو تجردهم وتحررهم من الهوى عند فصلهم في الدعاوى، یقصد 
یعني عدم الانسیاق وراء المصالح الذاتیة وأن ینظروا للنزاع المعروض أمامهم بكل 

جب أن یلعب القاضي دورا محایدا ولا یجب أن یكون متحیزا لأحد الخصوم أو موضوعیة، وی
ضده، أي أن لا یكون القاضي خصما في الدعوى، حیث یفصل في الدعوى بكل حیاد 
ونزاهة، أما إذا انجر وراء اهوائه أو مال إلى طرف دون الآخر فهنا یتزعزع حیاده وینحرف 

  .1وصولا للعدالةوهي إظهار الحقیقة عن غایته النبیلة 

ومن المنطق أن حیاد القاضي یفترض استقلاله، فالقاضي الذي فقد استقلالیته یتعذر 
علیه التمسك بحیاده وهذه معادلة قانونیة صحیحة لا تقبل الجدل والنقاش، وإذا كان الدستور 

 178والمادة  163قد كرس بصریح النص مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة بموجب المادة 
تكریس مبدأ الحیاد بنص صریح، بل على العكس  أغفلنه، فهذا لا یعني أن الدستور قد م

إن المشرع الدستوري قد سوى بین المبدأین ومنحهما نفس القیمة والمتمعن في نص المادة 
التي نصت على أنه: " یمتنع القاضي عن كل ما یخل بواجبات الاستقلالیة  منه 173

تحفظ...." ویقصد بالنزاهة هنا الحیاد، ومن یدقق في هذه المادة والنزاهة. ویلتزم بواجب ال
، وأن تحقق مبدأ بین مبدأ حیاد القاضي ومبدأ استقلالیتهالوطیدة یستنبط حقیقة الصلة جیدا 

                                  
   . 106رمسیس بهنام ، المرجع السابق، ص 1
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وحتى لما تحدثنا سلفا عن استقلالیة القاضي مرهون بتحقق مبدأ الحیاد والعكس صحیح، 
نا إلى أن لدیها جذور اسلامیة ذات طبیعة عالمیة طبیعة مبدأ استقلالیة القاضي وتوصل

دستوریة فكل نصوص المواثیق الدولیة ونصوص الدستور كرست مبدأ استقلالیة القضاء 
الذي یضمن إجراء محاكمة عادلة ونزیهة، یعني مستحیل النص على مبدأ استقلالیة القضاء 

  . 1دون تضمینه بمبدأ حیاد القاضي

الحكم في التحقیق الجنائي في ظل  تفعیل آلیات مبدأ حیــــــــــــــــاد  دور قاضيالفرع الثاني: 

  القضاء 

إن الكثیر من النصوص الموجودة في قانون الإجراءات الجزائیة، تنظم وتفعل مبدأ   
حیاد القاضي من خلال تنظیم وفصل السلطات، المتابعة والتحقیق والمحاكمة أو عندما 

  لقاضي قابل للرد أو التنحیة.تحدد الحالات التي تجعل ا

   عدم الجمع بین صفة قاضي الحكم وقاضي التحقیق والمتابعة عند نظر الدعوى أولا:

من مستلزمات حیاد القاضي وخاصه قاضي الحكم أن یكون تفعیلا لمبدأ الحیاد ومن   
ذا فإقد كونها حول الدعوى المعروضة أمامه،  أي رأي أو معلومة مسبقة بعیدا كل البعد عن

كان للقاضي فكرة أو اضطلاع مسبق حول الدعوى المنظورة أمامه، وحاول أن یوجه سیر 
ولم یهتم لما دار أمامه من مناقشات  2المحاكمة وفق هذه الفكرة التي تكونت في ذهنه مسبقا

في وفصل في الدعوى بناء على ذلك، فحتما سیكون حكمه غیر عادل، فالعدالة الحقیقیة 
من نظرها، فمثلا عندما ینحاز القاضي بوجدانه استجابة لمصلحة ذاتیة،  هذه الحالة تمنعه

وفي غیاب حیدته فإنه قد یمیل أحیانا إلى إدانة المتهم دون التأكد من ذلك، لإشباع رغبة 
، هنا یقع القاضي في الخطأ بإصداره لأحكام خاطئة أو فكرة مسبقة ذاتیة یحكمها الهوى

                                  
 وما یلیها. 32عبد الله أوهایبیة، المرجع السابق، ص  1
 .19زبدة مسعود، المرجع، ص 2
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ما أو إلى الموت أحیانا، فهذا كله یسيء إلى قدسیة فربما یلقي ببريء في السجن ظل
وهناك من أطلق على هذه الحالات بحالة التعارض الوظیفي الذي لا یستقیم معه ، 1العدالة
  الحیاد.

الاتهام  حیث أنه إذا كان قاضي الحكم قد سبق له القیام بعمل من أعمال التحقیق أو
لا یجوز له أن یفصل فیها، وقد خصص ، یمتنع عن نظرها و في الدعوى المعروضة أمامه

، وتطرقت المحكمة 2من ق.إ.ج للتأكید على ذلك 260والمادة  38المشرع الجزائري المادة 
العلیا في الكثیر من قراراتها إلى القواعد التي تتعلق بتشكیلة الجهات القضائیة واعتبرتها من 

للحیدة، فینبغي على القاضي  النظام العام وأن عدم مراعاتها یرتب البطلان، وذلك ضمانا
الذي سبق له القیام بعمل یعبر عن رأیه في قضیة معینة ألا یشارك في الفصل فیها أو یمنع 

لقة بالبطلان المطلق من المشاركة فیها، ومن الأثار التي تترتب على الأحكام العامة المتع
ه تلقائیا من طرف جواز التمسك به في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، وكذلك یمكن إثارت

  .3المحكمة العلیا دون طلب من الخصوم

الغایة من عدم الجمع بین وظیفتین لنظر نفس الدعوى هو تحقیق الحیاد وخاصة ف
بالنسبة لقاضي الحكم الذي من الضروري أن یلتزم به طوال الجلسة وأن یبني حكمه فقط من 

                                  
، ص 1980ت العلمیة الهامة في الاجراءات الجنائیة، دار الفكر العربي، الجزء الأول، سنة رؤوف عبید، المشكلا1

 .110- 109ص
من ق.إ.ج على أنه: "تناط بقاضي التحقیق اجراءات البحث والتحري ولا یجوز له أن یشترك في  1ف  38نصت المادة  2

  .."الحكم في قضایا نظرها بصفته قاضیا وإلا كان ذلك الحكم باطلا..

من ق.إ.ج على أنه: " لا یجوز للقاضي الذي سبق له نظر قضیة بوصفه قاضیا للتحقیق أو الحكم أو  260نصت المادة 
عضو بغرفة الاتهام أو ممثلا للنیابة العامة، أن یجلس للفصل فیها بمحكمة الجنایات. كما لا یجوز لمحلف سبق له أن 

 من جدید" شارك في الفصل في القضیة أن یجلس للفصل فیها
-1- لمزید من التفصیل راجع مبروك لیندة، حق المتهم في الدفاع في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر  3

 ..296-295ص ص 2016سنة 
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نصت  من ق.إ.ج التي 2ف  212المادة في المناقشات التي دارت أمامه طبقا لما جاء 
: "...ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض على أنه

  المرافعات والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه.

  القضاءكآلیتین لتفعیل مبدأ حیاد  القاضي الجزائيثانیا: رد وتنحیة 

حیة  في ن، كالرد والتبدأ حیاد القاضيتفعیلا لمع الجزائري آلیات قانونیة كرس المشر 
ولم یخص تنحیة القضاة بمواد معینة ، 1حالة ما إذا كان القاضي غیر صالح لنظر الدعوى

ومحددة بل تكلم عنه من خلال المواد التي تحدد حالات الرد، وربما حجة المشرع الجزائري 
ؤدي حتما إلى في عدم تخصیص نصوص لتنحیة القضاة بصفة مباشرة، لأن طلب الرد ی

التنحي وأعُتبر هذا الأخیر كأثر یترتب على من یُقبل طلب رده حسب حالات الرد 
  :وهي كما یليمن ق.إ.ج  554 المنصوص علیها في المادة

إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بین القاضي الجزائي أو زوجه وبین أحد الخصوم في -1
، ویجوز قیق وابن الخال الشقیق ضمناالدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الش

الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى 
  الدرجة الثانیة ضمنیا.

                                  
للمادة جوز رد أعضائها طبقا رغم أن قضاة النیابة العامة من جهاز القضاء إلا أن قاعدة رد القضاة لا تطبق علیهم فلا ی 1

حتى وإن  ، لأن النیابة في مثل هذا الوضع تعتبر خصما"لا یجوز رد رجال القضاء أعضاء النیابة العامة" إ.ج ق. 555
ع للسلطة والخصم لا یرد بالإضافة إلى أن النیابة لا تحكم وإنما هي تقدم في الأصل طلبات تخض، كانت خصما ممتازا

 1991لسنة  3، المجلة القضائیة العدد 1989أبریل  07في لعلیا  الصادر لقاضي التحقیق أو الحكم،  قرارا ال االتقدیریة 
  .241ص 
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إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذین یكون وصیا أو ناظرا -2
للشركات أو الجمعیات التي یساهم في إدارتها  أو قیما علیهم أو مساعدا قضائیا لهم أو كانت

  أو الإشراف علیها مصلحة فیه.

إذا كان القاضي أو زوجه قریبا أو صهرا إلى الدرجة المعنیة آنفا للوصي أو الناظر أو -3
القیم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن یتولى تنظیم أو إدارة أو مباشرة أعمال 

  لدعوى.شركة تكون طرفا في ا

إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعیة بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما كان -4
دائنا أو مدینا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة 
  المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر .

أو كان محكما أو محامیا فیها أو  1وإذا كان القاضي قد نظر القضیة المطروحة كقاض-5
  أدلى بأقواله كشاهد على الوقائع في الدعوى.

قیام دعوى بین القاضي الجزائي وزوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب -6
  نفسه. أو أقاربه أو أصهاره على العمودالمباشر وبین أحد الخصوم أو زوجه 

  إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي یكون فیها أحد الخصوم قاضیا، -7

إذا كان للقاضي أو لزوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع -8
  مماثل للنزاع المختصم فیه أمامه بین الخصوم،

                                  
ق.إ .ج السالفة الذكر صراحة ببطلان الحكم في الدعوى الصادر من  38وقضى المشرع الجزائري من خلال المادة  1

، 28، ص 1999وزیع، سنة قاض یبق له أن حقق فیها، راجع أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار الحكمة للنشر والت
وفي هذا السیاق أیض قضت المحكمة العلیا ببطلان القرار الصادر عن مجلس قضائي تتضمن تشكیلته قاض سبق له وأن 

،  48744، ملف رقم 12/07/1988قام بإجراء التحقیق في نفس الدعوى، قرار صادر عن الغرفة الجنائیة الثانیة بتاریخ 
 . 292، ص 1999الث، سنة المجلة القضائیة، العدد الث
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مظاهر الكافیة الخطورة ما یشتبه إذا كان بین القاضي أو زوجه وبین أحد الخصوم من ال-9
  معه في عدم تحیزه في الحكم.  

من جانب المتهم أو كل خصم في الدعوى مكتوبا یقدم  ن إجراءات طلب الرد أنوم
من  554ضد القاضي الذي تتوفر فیه حالة من حالات الرد المنصوص علیها في المادة 

تعلق بقاض من دائرة المجلس،   ق.إ.ج، ویوجه هذا الطلب إلى رئیس المجلس القضائي إذا
أو یوجه إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي، وطلب الرد 

على سبیل مبدئیا یكون قبل بدایة كل الاستجواب أو قبل سماع الاقوال في الموضوع، و 
عرض  على اسم القاضي المطلوب رده، وجوب وتحت طائلة البطلان یشتمل طلب الردال

قانونا أن ایداع طلب الرد عموما الأوجه المدعي بها، توقیع طالب الرد شخصیا، ومن المقرر 
من  564حالة المنصوص علیها في المادة لا یؤدي إلى تنحي القاضي مباشرة، فیما عدا ال

وهي إذا حدث أثناء بدء استجواب أو في جلسة أن أكد أحد الخصوم أن سببا من  ق.إ.ج
د تكشف له وأنه یقرر طلب رد قاضي التحقیق أو أحد قضاة الحكم بالجلسة، أسباب الرد ق

علیه تقدیم عریضة في الحال  لرئیس المجلس القضائي، ویوقف مباشرة القاضي عن 
الاستجواب أو عن المرافعات حسب الحالة حتى یتم الفصل في الطلب، وفي كل الاحوال 

القاضي المطلوب رده لطلب استفسارات قبل الفصل في الطعن من رئیس المجلس یستدعي 
  .وایضاحات، ویقوم بالفصل في الطلب الرد بعد استطلاع رأي وكیل 

ومن بین الانتقادات التي توجه للمشرع بشأن طلب الرد، هو قرار رفض طلب الرد 
دج إلى 2000یكون غیر قابل للطعن بل أكثر من ذلك من یُرفض طلبه سیعاقب بغرامة من 

ماهي الفائدة من تفعیل مبدأ الحیاد بالتنحیة، إذا كان القاضي الي یتوفر  دج، أیضا50000
  1 یستطیع أن یتنحى من تلقاء نفسهأسباب الرد لا منعلى سبب 

  

                                  
 .566إلى غایة  554راجع بالتفصیل الباب السادس من قانون الاجراءات الجزائیة، في الرد، المواد من  1
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بناء على  سلطة قاضي الحكم في تقدیره للأدلة آلیات تفعیل : الثاني الفصل

  والقیود الواردة علیها مبدأ اقتناعه الشخصي

من تتعدد مبادئ القانون الجنائي التي تعمل فیما بینها لتحقیق الهدف الأسمى للعدالة 

قضائیة لهذه المبادئ  سلطةخلال الوصول  إلى محاكمة عادلة ومنصفة، أین تخضع كل 

ة حالتي تستند علیها، كمبدأ الشك الذي یفسر لمصل عن طریق الإجراءات تجسیدهامن حیث 

لفصل تعرضنا لها في ا ية الجزائیة والتمالتي تقوم علیها المحاك المتهم، المبادئ العامة

مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي  الأول بالتفصیل وغیرها، ویأتي  على رأسها

في صنع قاضي الحكم به  لیبرز من خلاله خاصة تأثر الجنائي الفقه أكد علیه غالبیة

 المدني الذي یحتكم إلى المستندات الموضوعة، على غرار القاضي 1الأحكام الجزائیة

  .اقتناعه دون الغوص في مسألةأمامه  المعروضة

مسألة اقتناع القاضي الجزائي في بناء حكمه على ما یقتنع به من وقائع وأدلة و 

متعلقة بها، هذا ما یجعل القاضي الجزائي قاضي متمیز لدیه سلطة هامة وحریة كبیرة في 

، لكن هذه الحریة والتمیز  2والتي تمت مناقشتها أمامه تكون أساس حكمهتقدیره للأدلة التي 

لدیه التزام كبیر ومسؤولیة مهمة في تمحیصه للأدلة والتدقیق فیها یجعلان القاضي الجزائي 

ومناقشتها مناقشة موضوعیة بعیدة كل البعد عن الذاتیة والسطحیة، ولعدم اطلاق حریة 

الشخصي قیده المشرع  في استخدامه لمبدأ اقتناعه 3الغةفي تقدیر الأدلة والمبالقاضي 

                                  
 . 27عبد الله اوهایبیة، المرجع السابق، ص  1
عیدة بلعابد، الاقتناع الیقیني في أحكام الإدانة، مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة، مخبر الدراسات القانونیة المقارنة،  2

 368، ص 2018جامعة مولاي طاهر، سعیدة، الجزائر، العدد العاشر، جوان 

للإثبات والتي یبني علیها اقتناعه تخضع لعدة شروط لتنتج آثارها، وهذه الشروط مرتبطة إن الأدلة التي تقدم للقاضي  3

فعات التي تقدم فیها الأدلة، بحیث یشترط تقدیمها ومناقشتها بطریقة شفهیة وفي جلسة علنیة وبحضور رامباشرة بجلسة الم
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شروط لا یمكنه تجاوزها وهذا ما و  وأخضع سلطته التقدیریة لقیود عن طریق وضع استثناءات

آلیات ، من خلال المبحث الاول الذي سنركز فیه على بالتفصیل في هذا الفصلستعرض له 

المعروضة أمامه، أما المبحث الثاني تفعیل سلطة قاضي الحكم في تقدیره لأدلة الاثبات 

  القیود الواردة على السلطة التقدیریة لقاضي الحكم. سنخصصه للحدیث عن

آلیات تفعیل سلطة قاضي الحكم في تقدیره لأدلة الاثبات  :المبحث الأول

   المعروضة أمامه

ریة منحت للقاضي الجزائي الح المشرع الجزائري  إن التشریعات الجنائیة عموما ومنها

 ، فلهوحتمیة لمبدأ الاقتناع الشخصيهذه الحریة نتیجة منطقیة في تقدیر قیمة كل دلیل و 

الدلیل ، كما یمكنه أیضا استبعاد إلیه بكل دلیل یطمئن وجداته وضمیرهأن یأخذ  الحریة في 

من هنا وقبل ، و 1منه جزءبالدلیل كاملا أو ب أن یأخذ في ذلكله یقتنع به، و  أي دلیل لم

التطرق لتقیم وتقدیر الأدلة في هذه الجزئیة، لا مفر من الحدیث عن دو قاضي الحكم في 

  الأطراف وكذا الشهود والخبراء.تسیر جلسة المحاكمة من استجواب المتهم وسماع باقي 

  الدور الإیجابي لقاضي الحكم في تسیر جلسة المحاكمة : المطلب الأول

المحاكمة الجزائیة تدور حول الواقعة الجرمیة وسائر الأدلة من الواضح ان اجراءات 
والتحقیق في مدى صحة ثبوتها ضد المتهم أم لا، ومن هنا یبدأ دور قاضي  2المتعلقة بها

                                                                                                 

یبني  ه "...لا یسوغ للقاضي أننئیة التي تنص بأزاءات الجرامن قانون الإج 212ف الدعوى، وهذا ما جاء  في المادة راأط

حضوریا أمامه"، وهو المبدأ الذي تبنته  فعات والتي حصلت المناقشة فیهاراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المراق

 العدید من التشریعات.

  .160ص 2010، عمان، الثقافة، دار الثالثة، الطبعة  الأدلة، تقدیر في الجنائي القاضي سلطة محمد، زیدان فاضل 1
 .603عوض محمد عوض، المرجع السابق،ص  2
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الحكم في التحقیق الجنائي الذي یتم على مستوى جلسة المحاكمة، وهو من أكبر المهام 
  ا المحقق والحكم.الشاقة التي تقع عاتقه، حیث یلعب الدورین مع

ولهذا فقاضي الحكم النزیه هو ذلك الذي یصل بسفینة العدالة إلى بر الأمان بأقل 
الخسائر والاضرار، وهنا یبرز دور القاضي المتمیز ویبرز معه القاضي الجدي المحنك 
الذي لا یفوته شيء یهتم بالصغیرة قبل الكبیرة، یحلل، یدقق، یسمع، یرى، یواجه ویستنبط 

جة بطریقة قانونیة سلیمة تقوده أكید إلى حكم عادل، ولهذا سنركز في هذا المطلب على النتی
كیفیة ترتیب سماع الأطراف أثناء الجلسة وسنركز أكثر على استجواب المتهم باعتباره 

  .1صاحب المركز الضعیف وله الأولویة في تبیان دفوعه ضد ما نسب إلیه من وقائع وأدلة

  من قبل قاضي الحكم  المتهم باستجواالفرع الأول : 

تحكمها عموما قواعد أساسیة تلتزم  ،فإن إجراءات المحاكمة قبناءً على ما سب

وتتعلق هذه القواعد بالتحقیق النهائي الذي تجریه المحكمة قبل  ،المحكمة بإتباعها واحترامها

ولا یتقید بما ة، بإجراء تحقیق نهائي أثناء الجلس یقوم قاضي الحكمحیث  ،الفصل في القضیة

  .أو بمحاضر جمع الاستدلالات ،هو وارد في ملف التحقیق الابتدائي

دم في معرض المرافعات على ما قُ  لا یجوز للقاضي أن یبني حكمه إلا بناءً ف

 212وحصلت المناقشة فیه أمامه بشكل حضوري، وهذا ما أقره المشرع الجزائري في المادة 

الذي تتمیز فیه المحاكمة بصفات  الاتهامي،ا النظام الإجراءات مصدره هذه. إن ق.إ.جمن 

، ما یجعلها )الأطراف(حضور  یةحضور ال الوجاهیة و، الشفویة، العلنیة أساسیة جوهریة هي

                                  
 .6محمد خمیس، المرجع السابق، ص 1
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مصدرها  لأن ،تتمیز إجراءاته بالسریة والتدوین، التي تختلف عن مرحلة التحقیق الابتدائي

  .1النظام التنقیبي

   استجواب المتهم أمام محكمة الجنایاتأولا : دور قاضي الحكم في 

یقوم النائب العام بإرسال ملف الدعوى وأدلة الاتهام إلى بمجرد صدو قرار الإحالة، 

لیقدم للمحاكمة في أقرب ها إلى مقر محكمة، حیث ینقل المتهم المحبوس مؤقتا الكتابة ضبط 

 یجرىالاستجواب الذي  على، وما یلاحظ من ق.إ.ج 269 دورة جنائیة وهذا ما أقرته المادة

على مرحلتین المرحلة الاولى نصت علیها المادة أنه یتم على مستوى محكمة الجنایات 

یـقوم رئیـس محـكمة الجنـایـات الابــتـدائــیـة أو الـقـاضي الـذي یـفـوضـه ق.إ.ج،  270

ما إذا كان قد تلقى بـاســتـجـواب المــتـهم المتابع بجنایة في أقرب وقت عن هـویـته ویـتـحـقق م

ویـطــلب الـرئـیس مـن المتـهم اخـتــیـار  ،تبلیغا بقرار الإحالة فإن لم یكن قد بلغ به سـلّمت إلـیه

   .2له الرئیس من تلقاء نفسه محامیا فـإن لم یختر المتهم محامیـا عین  مـحـام لـلدفاع عنه

                                  
وما یلیها، راجع أیضا أحسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء  166مبروك لیندة، حق المتهم في الدفاع، ص 1

 .93، ص2008الممارسة القضائیة، منشورات بارتي، الجزائر،

یـقوم رئیـس محـكمة الجنـایـات الابــتـدائــیـة أو الـقـاضي الـذي یـفـوضـه  "من ق.إ.ج كما یلي: 270جاء نص المادة  2

یـسـتـجـوب الـرئــیس المتـهم عن هـویـته ویـتـحـقق مما إذا كان قد تلقى تبلیغا  .بـاســتـجـواب المــتـهم المتابع بجنایة في أقرب وقت

فإن لم یكن قد بلغ به سـلّمت إلـیه نـسـخة مـنه ویـكون لـتـسلـیم هـذه النـسـخة أثـر الـتـبــلـیغ ویـطــلب الـرئـیس مـن  بقرار الإحالة

ویجـوز له بصـفة  .له الرئیس من تلقاء نفسه محامیا فـإن لم یختر المتهم محامیـا عین  المتـهم اخـتــیـار مـحـام لـلدفاع عنه

  .خیص لـلمـتهم أن یعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائهاسـتـثنـائیـة التـر 

ـة ویحـرر مـحـضر بكل ذلـك یـوقع علیه كـل من الرئیس والكـاتب والمتهم وعند الاقتضاء المتــرجم فــإذا لــم یـكـن فـــي اســتـطــاعـ

اء الاستـجـواب المـنصـوص عـلـیه في هذه المادة قبل ویـجب إجـر   ر.ذكر ذلك في المحض المتــهم الــتــوقـیـع أو امـتــنع عــنه

 وفي حــالــة الاسـتـئـنـاف یـقـتـصـر .ویجوز للمتهم ولوكیله التنازل عن هذا الأجل .على الأقل ) أیام8بثمانیة ( انعقاد الجلسة
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قبل انعقاد لفة الذكر علیه في المادة الساویـجب إجـراء الاستـجـواب المـنصـوص 

وفي ، یجوز للمتهم ولوكیله التنازل عن هذا الأجلل  حیث على الأق أیام بثمانیة الجلسة

الاســتجـواب عـلى تأكـد رئـیس مـحكـمـة الجـنایـات الاسـتـئـنافـیة من  حــالــة الاسـتـئـنـاف یـقـتـصـر

  .له محامیا تلقائیا مـدافع عــین فــإن لم یـكن لـه تـأسیس محـام لـلـدفـاع عـن المـتهم

المرحلة من الاستجواب یلعب تماما دور قاضي یبدو أن قاضي الحكم في هذه و 

لتثبت من اق.إ.ج التي تفرض على القاضي  100التحقیق حسب ما نصت علیه المادة 

م بثمانیة أیا، وقد تم تحدید فترة هذا الاستجواب هویة المتهم وتنبیهه لحقه في تعیین محام

   أمام محكمة الجنایات. قبل افتتاح جلسة المرافعات على الأقل

المدة  احترامففي حالة الإخلال به وعدم  ،إجراء جوهري وباعتبار أن هذا الاستجواب

أمام محكمة الجنایات قبل بدء المرافعة في الموضوع، وعدم  دفعته كإثار  یمكناللازمة له، 

كوجه من أوجه الطعن إلا بحصول إشهاد ولن یقبل بعدها  تنازلا عنه،إثارة هذا الدفع یعتبر 

حقوق باعتبارها من  یجوز للمتهم أو محامیه التنازل عن هذه المهلة، بمعنى آخر بذلك

  .1الدفاع الجوهریة ولكنها لیس من النظام العام

                                                                                                 

فــإن لم یـكن لـه مـدافع  لـدفـاع عـن المـتهمالاســتجـواب عـلى تأكـد رئـیس مـحكـمـة الجـنایـات الاسـتـئـنافـیة من تـأسیس محـام لـ

   ."له محامیا تلقائیا عــین

 

من الباب الأول الخاص بالأحكام المشتركة -الفصل الرابع الخاص بالإجراءات التحضیریة لدورات محكمة الجنایات  إن 1
، فالدفوع بعدم 279إلى  268من  من قانون الإجراءات الجزائیة، والذي مواده - من الكتاب الثاني الخاص بجهات الحكم

إذا استمسك " :  التي جاء نصها كما یلي 290صحة إجراءات هذا الباب تقَُدَم وِفقَ ما نص علیها المشرع في المادة 
المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدیة إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضیریة المنصوص علیها في الفصل الرابع من 

 " علیهم إیداع مذكرة وحیدة قبل البدء في المرافعات وإلا كان دفعهم غیر مقبول... هذا الباب تعین
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أما بالنسبة للمرحلة الثانیة من الاستجواب تكون أثناء الجلسة، حیث أن قاضي الحكم 
فله سلطة كاملة في ضبط حسن سیر الجلسة واتخاذ  باره مدیرا لجلسة المحاكمة ورئیسهاباعت

على المدعي ، یطلب من أمین الضبط أن ینادي 1أي إجراء یراه مناسبا لإظهار الحقیقة
بعدها قرار  لیُتلى ،2من الجلسة الانسحابالمدني وعلى الشهود، ثم یطلب من الشهود 

قاضي الحكم یتحقق ، ل3الإحالة على مسمع من المتهم والحاضرین تكریسا لمبدأ العلم بالتهمة
بشأن الوقائع  هویتلقى تصریحات ،علیهوم بعرض ملخص للوقائع ، ثم یقمن هویة المتهم

 وموضوعیة، ومن هنا تبدوبكل دقة  فیها ، وأن یناقشهندة إلیه وكل الأدلة المقامة ضدهالمس
آلیة الاستجواب باعتبارها إجراء ضروریا یقوم به قاضي الحكم أثناء جلسة المحاكمة تجسیدا 

  حقیقیا لدور قاضي الحكم في التحقیق الجنائي.

  الجنح والمخالفات ثانیا: دور قاضي الحكم في استجواب المتهم أمام محكمة 

ومبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي  مقتضیات المحاكمة العادلةوتحقیقا لتجسیدا 

عن القاضي الذي یترأس جمیع  ،یجب أن تصدر أحكام محكمة الجنح والمخالفاتالجزائي، 

حضوره أثناء نظر القضیة، یتعین  أعاقجلسات الدعوى وإلا كانت باطلة، وإذا طرأ مانع 

 ،بالدعوى من جدید، وهذا حتى یكون الحكم الصادر من نفس القاضي الذي ألم لةنظرها كام

، واجراء الاستجواب على مستوى محكمة مما دار أمامه من مناقشات حكمه والذي استنبط

  والمخالفات لا یختلف عن ما هو علیه أمام محكمة الجنایات. الجنح

بل یقوم بمواجهته بكل الأدلة  ،فقط المتهم یكتفي رئیس المحكمة باستجواب حیث لا 

جاء في  ما ل طبقاشهود وباقي المتهمین والضحایا، مواجهته أیضا بالو  ،المعروضة ضده

، التي وردت في باب الأحكام المشتركة بالنسبة لجهات الحكم. من ق.إ.ج 224المادة نص 
                                  

 من ق.إ.ج. 286راجع المادة  1
 من ق.إ.ج. 298راجع المادة  2
 .71، ص2010عبد العزیز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، دار هومة، الجزائر،  3
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الاستجواب اجراءً ضروریا من إجراءات المحاكمة، فهو لم یخص به فقط  المشرع ولما اعتبر

، وذلك من خلال 1نح والمخالفاتمحكمة الجنایات،  بل أقره أیضا على مستوى محكمة الج

بدرجة جسامة الجریمة، بل هو  لیس له علاقة ،من ق.إ.ج 224والمادة  398نص المادة 

دو اعتراف من المشرع بالقیمة والأهمیة، التي أولاها لحق المتهم في الاستجواب باعتباره 

 طبیعة مزدوجة هو إجراء من اجراءات التحقیق للحصول على الأدلة وهو وسیلة

  .    یستطیع من خلالها المتهم درء التهمة عن نفسه2دفاع

  دور قاضي الحكم في سماع الشهود، المدعي المدني والنیابة العامة  : الفرع الثاني

 ،ابات المتهم حول الوقائع والأدلةالرئیس لإج استماعوبعد  الاستجوابمن  الانتهاءبعد 

  یبدأ بسماع  باقي الأطراف كما یلي : 

   سماع الشهود : أولا

بعدها ، و ) ىخر (فرادتلو الآ االشهود واحدیأمر الرئیس كاتب الجلسة بالمناداة على 

، ثم ألهم عن علاقتهم بالمتهم والضحیة، ویسس بالتحقق من هویة كل واحد منهمالرئییقوم 

 م هیئة المحكمة بما یعرفونهیطلب منهم أداء الیمین وبعدها مباشرة یطلب منهم التصریح أما

الوقائع مسندة إلى  ، وكل ما یعرفونه حول ما إذا كانت هذه3عن الوقائع الجرمیة وظروفها

بالنسبة لتوجیه الأسئلة للشهود من قبل القضاة والمحلفین نطبق علیهم نفس ، المتهم أم لا

من ق.إ.ج  287، وهو ما قضت به المادة المتعلقة بتوجیه الأسئلة للمتهم الإجراءات السابقة

                                  
 من ق.إ.ج. 398، 343، 341راجع المواد بالتفصیل  1
محمود شریف بسیوني وعبد العظیم وزیر، الإجراءات الجنائیة في النظم القانونیة العربیة وحمایة حقوق الإنسان، الطبعة  2

 461، ص 1991الأولى، دار الملایین، 
  بتصرف 188، ص 2017دكتوراه، جامعة قسنطینة، رسالة محمد الطاهر رحال، الإثبات بالقرائن في المواد الجنائیة،   3
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ازت لأعضاء المحكمة توجیه أسئلة لكل شخص تم سماعه أثناء الجلسة بواسطة أج حیث

، أما بالنسبة للمتهم وللطرف المدني فیجوز لكل منهما الرئیس ولا یجوز لهؤلاء اظهر رأیهم

  .1ق.إ.ج 288وطبقا لنص المادة توجیه الأسئلة للشهود مباشرة بعد إذن الرئیس 

   ثانیا : سماع المدعي المدني

الانتهاء من الإجراءات السابقة یفسح المجال لسماع المدعي المدني من قبل بعد 

م المحكمة أو بموجب الرئیس وتقدیم دفاعه وإذا لم یكن له دفاع یقوم بتقدیم طلباته شفاهة أما

  .مذكرة كتابیة

   ثالثا :  دور النیابة العامة

وباعتبارها خصما ، العمومیةدیم طلباتها حول الدعوى بتق ة النیابة العام تقومبعدها 

أصیلا نزیها یجب أن تقوم بدورها كما یجب وأن تتابع جیدا مجریات المحاكمة وأن تكون 

النیابة و  طلباتها طلبات مبنیة على أسس صحیحة ولیس مجرد طلبات لصحة الإجراءات،

ها وفق ذلك فإذا اقتنعت ببراءة المتهم فلها أن تقدم طلبات ،ضد المتهم العامة قانون لا تكون

حیث بعدها یأتي دور المتهم ومحامیه ، حالة على التطبیق السلیم للقانونوتركز في هذه ال

 من جدید  یُسمح، و قوة لتفنید كل التهم الموجه إلیهیقوم بتقدیم أوجه دفاعه بكل ما یملك من 

  حق الرد على كل أوجه دفاع المتهم.ب نیابة العامة والمدعي المدني كل من الل

 لمرافعة أو قبل إقفال باب الجلسةتبقى دائما الكلمة الأخیر قبل إقفال باب ا ولكن

تدعیما لضمانات الدفاع وحتى یبقى صوت المتهم هو آخر صوت  ،للمتهم أو لمحامیه

وهو إجراء  ،من ق.إ.ج 304لما جاء في نص المادة  اوهذا طبقسمعته هیئة المحكمة 

                                  
 من ق.إ.ج. 288راجع بالتفصیل المادة  1



الفصـــــــــــــــــــل الثاني                                                                             
تقديره للأدلة بناء على مبدأ اقتناعه قاضي الحكم في  سلطةآليات تفعيل 

 والقيود الواردة عليها الشخصي

 

36 
 

ل قاضي الحكم ولم یمنح المتهم الكلمة الأخیرة أو جوهري في حالة ما إذا تم اغفاله من قب

  تجاهله یكون قد أخل بحق الدفاع.

وكل ما ذُكر سلفا من اجراءات ادارة جلسة المحاكمة وترتیب سماع أطراف الدعوى   

یدخل ضمن صلاحیات قاضي الحكم، تمییزا لدوره الایجابي والفعال خلال هذه المرحلة 

  المصیریة والمهمة.

في التحقیق  هسلطة قاضي الحكم في تقدیر أدلة الإثبات تفعیلا لدور  الثاني:المطلب 

  الجنائي

النص على حریة القاضي الجزائي في الاستعانة  أكد بصریح الجزائري المشرع إن

في أن  1الإثبات، فالمشرع لم یقید القاضي الجنائي بوسائل معینة، بل ترك له الحریةبوسائل 

أو خبرة أو  المتهم أو اعتراف الشهود شهادةإما   الوقائع الجرمیةیختار أي وسیلة لإثبات 

 یفهم من ذلك أن، یهتدي إلیه قلبه وضمیرهمحرر أو غیرها، فهو حر في اختیار الدلیل الذي 

یث المبدأ إقامتها یمكن من حفي المسائل الجزائیة من الممكن أن تكون مقبولة،  و الإثبات 

ولكن لا نأخذ هذه القاعدة على الموسع لأنها قاضي علیها، تأسیس اقتناع الأمام القضاء و 

إقامته أمام القضاء قد تم یكون البحث عنه و أن ب ،لقبول الدلیلتخضع لقیود أقرها القانون 

  2.القانوني الصحیحبالشكل 

                                  
 السیاسیة، العلوم و الحقوق كلیة ماجستیر، مذكرة المادیة، الإثبات أدلة تقدیر في الجزائي القاضي سلطة ،محمد عمورة 1

  .43ص 2010-2009 الجزائر، تلمسان، بلقاید، بكر أبو جامعة
  .282، ص 1996عدلي خلیل، اعتراف المتهم فقها وقضاء، دار الكتب القانونیة،  2
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غیر ، وأنه على الدور الإیجابي للقاضي الجزائي الفقه الجنائي وقد أجمع العدید من

إلیه أطراف الدعوى من أدلة، له سلطة المبادرة  في اتخاذ جمیع الإجراءات ملزم بما یقدمه 

للكشف عن الحقیقة و هذا الدور الإیجابي جعل القاضي الجنائي یتمتع بالحریة ي اختیار 

الاعتراف المقدم أمام القاضي  ، مثل1الدلیل الذي یراه مناسبا على عكس القاضي المدني

و یأخذ بجزء منه فقط حسب اقتناعه الشخصي على عكس یمكن أن یأخذ به أو یتركه، أ

القاضي المدني الذي یجب علیه أن یصدر حكمه تبعا لهذا الاعتراف و لیس له الحریة في 

  رفضه.

ق.إ.ج  تكرس ذلك من خلال نصها على أنه یجوز للجهة  من 235ونجد المادة 

ة أو المدعي المدني أو المتهم القضائیة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النیابة العام

للقاضي الدور الإیجابي أن تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقیقة، وهذا دلیل 

الجزائي، ولهذا سنتعرض في هذه الجزئیة إلى دور القاضي الحكم في مناقشة الأدلة 

  أثناء الجلسة. المعروضة أمامه

  دلة القولیة المعروضة أمامه الفرع الأول: سلطة قاضي الحكم في تقدیر الأ

في العدید من  للأمانة العلمیة وجدنا هذا التقسیم المنطقي والسلیم لأدلة الاثبات

كالاعتراف وشهادة الشهود،  أو الشفهیة مها كما یلي الأدلة القولیةیالمراجع حیث تم تقس

في تقدیره لهذه  یلي لسلطة قاضي الحكم سنتطرق فیماو ، المكتوبة كالخبرة والمحرراتوالأدلة 

  وهي كما یلي: الأدلة

  

                                  
  من ق.إ.ج   212راجع المادة 1
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   الاعتراف : أولا

هو إقرار المتهم في مجلس القضاء إقرارا صادرا عن إرادته الحرة بصحة التهمة 

بمعنى آخر فإن الاعتراف ، بارتكاب الوقائع المكونة للجریمة كلها أو بعضهاأو المسندة إلیه، 

  2ومع ذلك فإن الاعتراف ،1الأدلة ا اعتبر اقوى، ومن هنهو شهادة الشخص على نفسه

جمیع عناصر  شأنه كشأن ،یبقى كغیره من عناصر الإثبات خاضع لسلطة القاضي التقدیریة

  .3للسلطة التقدیریة للقاضيالإثبات متروك 

القرن  اواخرفي قرون خلت حوالي  كان مبدء سائدا  القول بأن الاعتراف سید الأدلةو 

هي السائدة، وكان المتهم أنداك ینتزع منه الاعتراف بطرق  حینها كانت الأدلة الشفویة 16

ومع تطور القوانین وبروز حقوق  ،4وحده كاف لتبریر الإدانةكان الاعتراف وحشیة حیث 

وضمانات عدیدة للمتهم على رأسها الحق في الصمت، اصبح الاعتراف دلیل مثله مثل بقیه 

ي التقدیریة ومدى اقتناعه به، وهذا یزید الأدلة الأخرى قبوله أو رفضه یخضع لسلطة القاض

من قیمة دور قاضي الحكم أثناء التحقیق بالجلسة، فالقاضي سیبحث في مدى صحة 

أو قد الاعتراف، لأن المتهم ربما قد یعترف لحمایة شخص عزیز، أو خوفا من تهدید، 

عتراف استغله شخص ما دفع له المال حتى یحاكم ویقاب مكانه، ومع ذلك حتى یقبل الا

  دلیل بعیدا عن اقتناع القاضي به هو أن یكون صادرا عن إرادة صحیحة.أصلا  ك

                                  
 ومایلیها. 175مرجع سابق، ص  ،عبد الله أوهابیة 1
 وما یلیها. 20راجع بالتفصیل كل ما یتعلق بالاعتراف، عدلي خلیل، المرجع السابق، ص  2
 ".الاعتراف شأنه كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي" على أنه:من ق.إ.ج  213تنص المادة  3
 وما یلیها. 314مبروك لیندة، حق المتهم في الدفاع، ص  3
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   شهادة الشهود: ثانیا

إظهار الشهادة من بین اجراءات التحقیق، وسماع الشهود یساعد على تعتبر    
كوسیلة من وسائل القانون أقرها ، لهذا أمام جهات التحقیق أو المحاكمة الحقیقة سواء

من  90بموجب تص المادة ة بالنسبة لقاضي التحقیق البحث عـن الحقیقالتحقیق و 
،    2منه 222أما تبرز أهمیتها بالنسبة لقاضي الحكم من خلال نص المادة ، 1ق.إ.ج
من قانون الإجراءات  212 وسیلة من وسائل الإثبات بالمفهوم الوارد في المادةلأنها 

 .3الجزائیة

هي ، و 4الصدفة ولذلك غالبا ما یحیط بالشهادة الشكوكویقال أن الشاهد هو رسول 

تقریر یصدر عن شخص بشأن واقعة عاینها بحاسة من حواسه، كما یجوز للقاضي مناقشة 

ونظرا لأهمیة الشهادة قد رتب المشرع الجزائري  5الشاهد ومواجهته بشهود آخرین أو بالمتهم

عقوبات  من خلال قانون الإجراءات الجزائیة لكل من یخل بالتزامات الحضور لسماع شهادته

یخضع تقدیر قیمة الشهادة للمبدأ العام الذي یحكم  وفي كل الاحوال ،منه 97بموجب المادة 

  .6وین قناعته القضائیةهو حریته في تكقاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، و ال

                                  
یر شهود شهادتهم أمام قاضي التحقیق یعاونه أمین الضبط فرادى بغیؤدي ال من ق.إ. ج على أنه: " 90تنص المادة  1

 بأقوالهم " حضور المتهم ویحرر محضر
شاهد ملزم كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله ك من ق.إ.ج على أنه: " 222المادة تنص المادة  2

 " .بالحضور وحلف الیمین وأداء الشهادة
یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص على أنه : "  من ق.إ.ج  212المادة تنص  3
ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على   .القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص یهاف

  ".ا حضوریا أمامهیهالأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة ف
 .9ص  1980،جامعة القاهرة  ،كلیة الحقوق  ،رسالة دكتوراه ،الشهادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة ،إبراهیم الغماز 4
من ق.إ.ج على أنه: " كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف الیمین وأداء الشهادة  97تنص المادة  5

  ..." راجع بالتفصیل كل فقرات المادة.
  .281محمد زیدان فاضل، مرجع سابق، ص 6
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  المكتوبةللأدلة  هفي تقدیر  قاضي الحكمسلطة :  الفرع الثاني

  : فیما یليهذه الأدلة وتتمثل 

   : المحررات أولا

ة تتضمن بیانات ومعلومات لها علاق وهي مجموعة الأوراق والوثائق والدلائل المكتوبة       

الممكن أن تكون هذه الوثائق هي موضوع  فمن، بالوقائع الجرمیة ومدى نسبتها للمتهم وطیدة

كالمحرر المزولر  ،إذا كانت مزورة فتعتبر دلیل على ارتكاب جریمة التزویر نفسها، الجریمة

رسالة مكتوبة بخط ید من الممكن أن تكون أو  أو الشیك المزور والورقة النقدیة المزورة 

محاضر الضبطیة  تهدید، كذلكتعتبر دلیل على جریمة ال المتهم یهدد فیها شخص آخر وهنا

والتي یقوم بانجازها أعضاء الشرطة القضائیة، تتضمن كل ما یتعلق  بواقعة ، القضائیة

 قانونیة وفق إجراءاتجرمیة موضوع بحث وتحري من قبل هؤلاء الاعوان، ویتم تحریرها 

بعد فهذه أیضا تخضع لسلطة القاضي التقدیریة ومبدأ اقتناعه الشخصي ف، الصحیحة

وتدقیقها ومناقشتها أثناء معرض المرافعات ومواجهة المتهم الإطلاع علیها و تمحیصها، 

  .1إما بقبولها كدلیل صحیح أم لا قاضي الحكم  بها، حینها یقضي

   خبرةتقریر ال :ثانیا

ه، ــمن 156إلى 143إن المشرع الإجرائي في المسائل الجزائیة نظم الخبرة بالمواد من 

د نصت على اجراءات الخبرة أمام قاضي التحقیق أما الخبرة أمام المحكمة وكل هذه الموا

  منه وفي ذات الوقت هذه المادة أحالتنا على المواد السالفة الذكر. 219نصت علیها المادة 

                                  
  وما یلیها. 186أوهایبیة، المرجع السابق، ص راجع بالتفصیل الدلیل الكتابي، عبدالله 1



الفصـــــــــــــــــــل الثاني                                                                             
تقديره للأدلة بناء على مبدأ اقتناعه قاضي الحكم في  سلطةآليات تفعيل 

 والقيود الواردة عليها الشخصي

 

41 
 

قعة ذات أهمیة في بإبداء رأي علمي أو فني من مختص في شأن وا تتعلق  الخبرةإن 

من  146هلات القاضي القانونیة، ولقد حددت المادة فهي تخرج عن مؤ الدعوى الجزائیة، 

ق.إ.ج بأن قرار القاضي بندب خبیر یجب أن یحدد فیه المهمة بدقة والتي لا یجوز أن تكون 

إلا لفحص مسألة ذات طابع فني، كأن یستعین القاضي بالطیبب الشرعي من أجل تشریح 

وماتیة إذا كانت الوقائع الجرمیة المعلالخبرة في مجال أو  الجثة بهدف معرفة سبب الوفاة،

   .غیرهاو  تتعلق بالجرائم المعلوماتیة 

 الذي أمر ویخضع تقریر الخبیر المستعان به من قبل القاضي لرقابة هذا الأخیر

له أن یستعین بها في ، و تخضع هذه الخبرة للسلطة التقدیریة للقاضي ، وبالتالي1بإجراء الخبرة

  أو بأمر من جهات التحقیق. طلب من النیابة العامة الإثبات بناء على أمر منه، أو

   القرائن ثالثا:

تعرف القرینة على أنها استنتاج القناعة القضائیة على واقعة معینة مجهولة من وقائع 

، و تختلف القرائن بین قانونیة و قضائیة، 2أخرى معلومة وفقا لمقتضیات العقل و المنطق

خاصة، و نذكر منها جریمة عدم تسدید نفقة  أین یبین المشرع ذلك من خلال نصوص

العائل من  من قانون العقوبات، أین افترض المشرع سوء النیة في 331المقررة في المادة 

لا الدفع عمدي ما لم یثبت العكــــــــــــــس، و  خلال الفقرة الثانیة من المادة:" و یفترض أن عدم

السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من یعتبر الإعسار الناتج عن الاعتیاد على سوء 

  المدین في أیة حالة من الأحوال". 

                                  
  .من ق.إ.ج143المادة راجع نص   1
   .320محمد زیدان فاضل، مرجع سابق، ص  2
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أما القرائن القضائیة فهي متعلقة بتقدیر القاضي الجنائي. تساهم القرائن في تسهیل 

بما یقتنع به  طریق القاضي الجنائي نحو الحقیقة و بالتالي فإن سلطته التقدیریة خلالها كاملة

  و یطمئن له.

وسلطته في تقدیر الأدلة من أهم الوسائل القانونیة  1ویبقى اقتناع القاضي الجزائي  

التي تدعم دوره الإیجابي في التحقیق النهائي، ویبقى المشرع الجزائري محقا حینما أبقى على 

من ق.إ ج التي تدعم مبدأ الاقتناع باعتباره سلطة في ید القاضي  307مضمون المادة 

من نفس القانون  309في تبریر هذا الاقتناع، رغم أنه عدل المادة  وعدم تقیید حریته

وأضاف لها فقرة تحث القضاة على تسبیب أحكامهم أمام محكمة الجنایات بموجب ورقة 

التسبیب، لكننا لا نعتبره قید على القاضي بل على العكس هو فقط ضمانا لحقوق الأفراد 

  سلطة الممنوحة له قانوناالحق والحتى لا یتعسف القضاة في استعمال 

  : القیود الواردة على سلطة قاضي الحكم في تقدیر الأدلةالمبحث الثاني 

تي تحد من مجموعة من القیود اللقاضي الحكم أحیانا تحاط به الإقتناع الشخصي  مبدأ إن 

 قیود یجد القاضي نفسه من حیث إثبات الواقعة أمام سلطة القاضي في الدعوى، حیث

من خلال المطلب  وهذا ما سنفصله في هذه الجزئیةعیة متعلقة بأدلة الإثبات شروط موضو و 

للقیود الواردة على سلطة قاضي الحكم في تقدیره لأدلة الاثبات الأول الذي نخصصه 

قید البحث عن مشروعیة الدلیل الذي ، أما المطلب فسنتكلم فیه عن الخاصة ببعض الجرائم

  یأخذ به قاضي الحكم وكذلك قید تسبیبه للحكم الجزائي. 

                                  
عیدة بلعابد، أثر الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في بناء الحكم، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، جامعة زیان عاشور  1

 .12-10، ص من 2018الرابع، سنة  الجلفة، المجلد الحادي عشر، العدد
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لأدلة الاثبات الخاصة  القیود الواردة على سلطة قاضي الحكم في تقدیره : الأولالمطلب 

  ببعض الجرائم

 من قانون الإجراءات 212أقر المشرع الجزائري مبدأ حریة الإثبات من خلال المادة   

  الجزائیة حین عبر عنه بما یلي:" یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات".

على قدر من الحساسیة  ، لأنها جرائمأ حریة الإثباتبعض الجرائم من مبدلكنه استثنى 

فأقر لها نظاما خاصا للإثبات باعتبارها استثناءات ترد على حریة القاضي في  الخطورة

التي تقید المدعي من و جرائم في قانون العقوبات  وهي الإثبات ولأنها تمس بالنظام العام،

فنجد المشرع قد حصر أدلة أیضا القاضي  قیام عبء الإثبات الواقع علیه، وتقیدحیث 

  یادة في حالة سكر في وسائل محددة.الق ي الزنا والإثبات في جریمت

  جریمة الزناالفرع الأول: 

تعتبر جریمة الزنا من الجرائم الماسة بالعرض و الشرف لذلك خصص لها المشرع 

من قانون العقوبات:" یقضى بالحبس من  339أدلة إثبات خاصة حیث جاء في نص المادة 

  جریمة الزنا.سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها 

  تطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنها متزوجة.و 

یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین و تطبق العقوبة ذاتها و 

  على شریكته.
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إن صفح هذا الأخیر یضع ، و إلا بناء على شكوى الزوج المضرو لا تتخذ الإجراءاتو 

  حدا لكل متابعة."

من ق ع على العقوبة المقررة لكل من ثبتت في  339حیث جاء المشرع في المادة  

  .1حقه ارتكاب الفعل مع توافر شروطه

وهو فعل  الركن المادي من خلال المادة سالفة الذكر نستشف قیام جریمة الزنا على   

ستعمل المشرع مصطلحي الزوج سواء كانت امرأة أو رجل حیث ا وكذلك صفة ،2فعل الوطء

الذي قد یكون هو الآخر كذا الشریك الذي لم یحدد صفته و  و ،الزوج و  "كل امرأة متزوجة

متزوجا أو أعزبا، فیكفي أن تتوفر صفة الزوج في أحد الشریكین في الفعل حتى تصبح 

  جریمة زنا.

ن مع یتمثل في عقد العزم على إتیان الفعل في نفس الطرفیوالذي الركن  نجد أیضا

أن الفعل خارج عن إطار الزوجیة و مكون بأن أحدهما أو كلاهما متزوجین و  علم الطرفین

   لجریمة الزنا، إضافة إلى إرادة تحقیق النتیجة التي یرغبان في الوصول إلیها.

من قانون العقوبات التي تجرم فعل  339متمثلا في نص المادة  نجد الركن الشرعيو 

، حیث قید المشرع تحریك تحریك الدعوى عن طریق شكوىالزنا بالنص العقابي، أین یتم 

هو الذي تمت خیانته، لجریمة بشكوى من الطرف المضرور وهو في هذه ا العمومیة الدعوى

الإجراءات اللازمة إلا دعوى بجریمة الزنا و  نفسها تحریكفلا یمكن للنیابة العامة من تلقاء 
                                  

عبد الله جمیل محمد جبر السید، عقوبة جریمة الزنا في قانون العقوبات المصري و الجزائري، دراسة تقویمیة في ضوء 1
 05، جامعة المدینة العالمیة، القاهرة، المجلد الإسلامیةالشریعة الإسلامیة، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، كلیة العلوم 

  .15، ص 2019، 01العدد: 
غانیة خروفة، جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 2

  . 644، ص 2021، جوان 2، العدد 32المجلد 
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الذي عبر عنه المشرع المختصة من طرف المدعي المدني و  بعد تقدیم شكوى أمام الجهات

  من ق ع "بالزوج المضرور". 339في الفقرة الرابعة من المادة 

من قانون العقوبات الجزائري جاء المشرع على بیان خصوصیة   341في المادة 

حیث دلیل الإثبات حیث نص على أن:" الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب الجریمة الجریمة من 

یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط  339المعاقب علیها بالمادة 

القضائي عن حالة التلبس و إما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم و إما 

  : 1التي یتم عرضها فیما یليا على أحد الأدلة بإقرار قضائي." حیث تقوم جریمة الزن

  التلبس بالزناأولا : 

یشترط في جریمة الزنا، معاینة حصول وطء، یكفي مشاهدة الطرفین في ظروف و 
أوضاع لا تترك مجالا للشك في أنهما باشرا العلاقة الجنسیة." حیث أن من الصعب جدا 

و التحري من طرف الضبطیة القضائیة بعد إثبات جریمة الزنا في الحالات العادیة بالبحث 
تحریك الدعوى حتى یتسنى جمع أدلة الإثبات المتعلقة بالجریمة، فقد حدد المشرع طریق 
الإثبات الأول المتمثل في تحریر أحد رجال الضبط القضائي محضرا عن حالة التلبس و هو 

ج، فیثبت الزنا على من ق إ  41ما یعد نوعا آخر من التلبس غیر الذي جاءت به المادة 
هذا النحو بتوفر حالة التلبس إذا دخل الشاهد على الزوج الجاني و شریكه أو شریكته فجأة 
إثر قیام الجریمة مما لا یشكل اشتباها سواء كان هذا الشاهد الزوج المتضرر أو شخصا 

طة آخر سواء في منزل أحدهما أو في مكان آخر، و قام هذا الأخیر باستدعاء ضابط الشر 
  القضائیة الذي یحرر محضرا بالتلبس بجریمة الزنا.

  

                                  
التشریع الجزائري، مجلة العلوم عبدون نسیمة، بولمكاحل أحمد، حریة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وحدودها في  1

 وما یلیها. 59، ص2022، مارس،1، العدد 9الإنسانیة، ، المجلد 
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  سائل أو مستندات صادرة عن المتهمإقرار وارد في ر  ثانیا:

ان فعل الزنا، و بالتالي هنا ما یعترف به المتهم بشكل صریح على إتیویقصد بالإقرار 

الوارد في نوع الإقرار لم یحدد المشرع  ، لكنعتراف الشریك معه في هذا الفعل یستبعد ا 

الرسائل حیث یمكن أن یكون كتابیا كما یمكن أن یكون شفهیا أي مصورا عن طریق تقنیة 

  .الفیدیو، حیث یعتبر الإقرار اعترافا من المتهم بقیامه بالجریمة

   الإقرار القضائي :ثالثا
یعتبر إقرارا قضائیا الاعتراف الذي یقدمه شخص ما أمام جهة قضائیة عن نفسه، و 

دلة الأقاضي بعد جمع لل، حیث یتبین لى تأكید الوقائع الجرمیة المنسوبة لهأن یصر ع
هذا الشخص بالأفعال التي اعترف صراحة أنه قام بها، فالإقرار وحده  الحكم بإدانةكافیة ال

التي تقوم علیها جریمة  اعتبره أحد أدلة الإثبات 341لكن المشرع في المادة غیر كاف، و 
لكنه كامل القوة الثبوتیة في الدعوى و قد حصل على  ةأنه في هذه الحال لا یمكن القولالزنا، و 

یصنف على رأس أدلة الإثبات في هذا النوع من الدعاوى إذا لم تتوفر إحدى الحالتین 
  السابقتین.

عند نظر قاضي الموضوع في دلیل الإثبات المتعلق بإثبات جریمة الزنا في هذه 
صلاحیته لأن یكون كافیا لقیام التهمة في في تقدیر صحته و الحریة التامة الحال، فإنه یملك 

 أین یتم مناقشة الدلیل المتعلق بالشكوى المرفوعة في حق المشكو ضده من حق الشخص
أوجه الدفاع، و على هذا الأساس یكون تسبیب الحكم الزوجین و إبداء جمیع الطلبات و 

  .1القضائي
  
 

                                  
متى كان ولید إكراه، وهنا من واجب المحكمة أن تبحث  -ولوكان صادقا–ومن المقرر قانونا أن الاعتراف لا یعول علیه  1

  .286خلیل المرجع السابق، صفي الصلة ما بین الاعتراف والاكراه، راجع في هذا السیاق عدلي 
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  الفرع الثاني: السیاقة في حالة سكر 

على أنها:" حالة  03 -09من الأمر  المادة الثالثةف المشرع حالة السكر في عر 

 1000غ في الألف ( 0,20د عن تتمثل في وجود كحول في الدم بنسبة تعادل أو تزی

  .1ملل)"

جریمة السیاقة في حالة سكر هي جریمة تتطلب نوعا محددا من الأدلة و یكون 

التي تتمثل إما في القتل الخطأ أو  وث الجریمةالأساس لقیامها غیاب وعي المتهم وقت حد

عاقب أنه:" یعلى أنه  05- 17 2من قانون المرور 67المادة  نصتالجرح الخطأ حیث 

 من قانون العقوبات كل سائق ارتكب جریمة القتل الخطأ 289و 288طبقا لأحكام المادتین 

له لقواعد حركة المرور في امتثاأو الجرح الخطأ نتیجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم 

یعاقب بالحبس من سنتین  إلى خمس  أیضا على أنه: " كما نصت المادة التي تلیها، الطرق"

ریمة القتل الخطأ دج كل سائق ارتكب ج 300.000إلى  100.000سنوات و بغرامة من 

  هو في حالة سكر أو تحت تأثیر مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.و 

  عناصر جریمة السیاقة في حالة سكر:  أولا

أن یكون الفاعل في حالة سكر وقت ارتكابه للجریمة، و تعرف حالة السكر على أنها 

إدراكه أیا كانت الدوافع حالة تغییب كاملة أو جزئیة لعقله و بكامل إرادته مع قصده إحداث 

  ه أم لا.یعتد بإرادة الشخص و علمه أي قصده إحداث حالة السكر لدیحیث لذلك 

                                  
المتعلق  14- 01و المتمم للقانون ، المعدل 2009یولیو  22الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  03-09الأمر  1
  .2009، یولیو 45، ج ر العدد رور عبر الطرق و سلامتها و أمنهاتنظیم حركة المب

المعدل و المتمم للقانون رقم  2017فبرایر  16الموافق  1438جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  05- 17القانون رقم   2
  .2017، 12المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، ج ر العدد  01-14
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من  67في المادة وجود المركبة في حالة حركة، حیث حدد المشرع صفة "سائق" 

المركبات التابعة  67حدد على وجه الخصوص في الفقرة الثانیة من المادة قانون المرور و 

د العقوبة من یشدبت وقام المشرع في هذه الحالة  لأصناف الوزن الثقیل أو النقل الجماعي

إلى عقوبة الجنایة من خمس  سنوات إلى عشر  سنوات و بغرامة من عقوبة الجنحة 

   .دج 1.000.000دج إلى  500.000

یتمثل في إزهاق روح المجني علیه اء بالمركبة التي یقودها الشخص و اعتدتم حدوث 

الأنسجة یقع على أو جرحه عن طریق الخطأ، و یتمثل فعل الاعتداء في قطع أو تمزیق في 

لا فرق بین الجروح الرضوض والعض والكسر والحرق و یدخل ضمنه و جسم إنسان حي، 

النتیجة أي حدوث الوفاة جود رابطة السببیة بین الفعل و كذلك و و ، 1الظاهرة و الجروح الباطنیة

  أو الجرح بسبب الاعتداء الذي قام به الجاني على المجني علیه.

    سكرإثبات جریمة السیاقة في حالة ثانیا : 

لسكر للجاني كحالة إثبات خاصة حیث تستوجب وجود خبرة حیث الة ایتم إثبات ح  

كما  2لو كان الجاني معترفا بهاسكر و  الخبرة ضروریة لإثبات جنحة السیاقة في حالةأن 

یمكن لضابط الشرطة القضائیة أو أعوان في حال وقوع حادث مرور جسماني إجراء عملیة 

   .الكشف عن تناول الكحول فورا و ذلك عن طریق جهاز زفر الهواء

                                  
زائري، المجلة النقدیة للقانون والعلوم لجنسیمة قریمس، جرائم القتل أو الجرح غیر العمدي على ضوء قانون المرور ا 1

  .123، ص 2021(خاص)،  3، العدد 16العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، المجلد السیاسیة، كلیة الحقوق و 
غانیة خروفة، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة  2

  . 07، ص 2009- 2008نطینة، منتوري، قس
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بعد تبیان احتمال وجود كحول في جسم السائق أو رفضه إجراء التحلیل، یتم نقله إلى   

ي و هو ما یعتبر خبرة طبیة لإثبات وجود مادة المصالح الطبیة للقیام بفحص طبي بیولوج

  ساعة. 12و التي یدوم وجودها  1الإیثیل في دم السائق

تقدم نسخة من التحلیل لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى باعتبارها دلیلا على حالة 

السكر التي كان فیها المتهم وقت الجریمة، حیث یقیم القاضي دلیل الإثبات كغیره من 

ـــــــــــــــــــــــرة الأول، و له أن یطلب إعادة إجراء تحلیل آخر إذا تبین له شك في تقریر الخبالأدلة، 

یكون ذلك عن طریق إعادة تحلیل العینة التي تم الاحتفاظ بها، كما له أن یطلب أدلة أخرى و 

دلة لإثبات فعل السیاقة في حالة سكر كتسجیلات الرادار إذا وجدت، أین یقدر القاضي الأ

  بعد التمحیص و التدقیق و یحكم وفقا لذلك بما یملیه علیه ضمیره.

  مشروعیة الدلیل وتسبیب الحكم الجزائي : المطلب الثاني

وتقیید سلطته في تقدیر الأدلة إن ضبط حریة قاضي الحكم في تكوین قناعته   

استخدام المطروحة أمامه، ماهي إلا لحمایة لحقوق المتقاضین وتجنب تعسف القاضي في 

لأنه أبدا لن  2سلطته، رغم أن القاضي النزیه العادل یحب الحریة والاستقلالیة في العمل

یعرف جیدا كیف یروض حریته وفق مبادئ العدالة، لكن وضعت هذه الضوابط  ،یتعسف

                                  
المتعلق  2001غشت  19الموافق  1422جمادى الأولى عام  29المؤرخ في  14- 01من القانون رقم  19: المادة 1

  .2001، غشت 46عبر الطرق و سلامتها و أمنها، ج ر العدد  ربتنظیم حركة المرو 
خط الدفاع الأول عن حریات الشعوب...وهو الضمانة الكبرى والوحیدة لتحقیق  هوصدق من قال " إن استقلال القضاء  2

الحریة وصیانة الحقوق... فبغیر استقلال القضاء تصبح الحریات هباء...وتصیر الحقوق مهددة ...ولقد علمنا التاریخ أن 
اء غیر مستقل...ولقد أثبت لنا النصوص المكتوبة غیر كافیة لحمایة الحقوق والحریات فلا خیر في دستور تحت مظلة قض

التاریخ أیضا أن أعظم نظم الحكم وأفضلها هي تلك التي تستمسك باستقلال القضاء وتتخذ منه سبیلا إلى دعم الحریات " 
، عن عصمت الهواري، مجلة المحاماة المصریة، العددان 47لیندة مبروك، ضمانات المتهم خلال مرحلة المحاكمة، ص 

  .96، ص1989بتمبر، أكتوبر، سنة السابع والثامن، س
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والقیود للاحتیاط كقاعدة عامة ومجردة تطبق على كل القضاة، فالقاضي في كل الأحوال 

حكم النزیه لا یقبل بدلیل غیر صحیح أو تم الحصول علیه بطریقة غیر تجسیدا لمبادئ ال

قانونیة، بل من واجبه أن یتحرى ویبحث في مشروعیته، أیضا من واجبه أن یسبب حكمه 

لأن أغلب الأحكام الجزائیة فیها انتقاص من حقوق وحریات الأفراد فلابد أن یؤسس حكمه 

  ه في هذه الجزئیة الأخیرة من البحث.على اسس صحیحة مقنعة، وهذا ما سنتطرق ل

مطروح أمامه في معرض عیة الدلیل الو دور القاضي في البحث عن مشر :  الفرع الأول

  المرافعات

وخاصة قاضي الحكم لدیه من المیزات التي تجعله یختلف تماما إن القاضي الجزائي   

بل هي أكبر من  نعن أي قاض آخر، لأن مهمته لا تقتصر على الفصل في الأحكام فقط

  .ذلك بكثیر

فهو الذي یحقق على العلن وأمام مرأى ومسمع جمهور الحاضرین ، نیابة عامة، 

ومواطنین بكل ثقة وطمأنینة، یناقش الوقائع، یسمع الأطراف، ویواجههم قضاة، متقاضین، 

الذي یؤسس عیه  2حتى یطمئن إلى الدلیل1ببعضهم، یمحص الأدلة یبحث عن مشروعیتها 

ولن یكون ذلك إلا إذا تأكد من سلامة مصدر الدلیل وشرعیة الإجراءات التي تمت  حكمه،

من خلالها الحصول عل هذا الدلیل، فقاضي الحكم لا یمكنه الاستناد إلى دلیل معیب تم 

فیها مساس بحریة وحقوق الأفراد كاللجوء إلى العنف  ،الحصول علیه بطریقة غیر قانونیة

                                  
  .26، ص 2002- 2001لالو، أدلة الإثبات الجزائیة، أطروحة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  رابح1
غانیة خروفة، جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري، مجلة العلوم راجع في أدلة الاثبات الخاصة بجریمة الزنا،  2

  . 644، ص ابقالمرجع السالإنسانیة، 
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مثلا كما هو الحال جل الحصول على إقرار منه بأنه ارتكب الجریمة، من أ 1والإكراه والتهدید

  .2في جریمة الزنا

وعلى اعتبا أن هذه الجریمة لدیها أحكام إثبات خاصة، وأن الإقرار القضائي فیها 

یعتبر دلیل على ارتكابها، فهناك من یقوم بتهدید شخص كي یقر على نفسه بأنه ارتكب هذه 

ر القاضي الذكي الذي یتحلى بحسن التدبر ودقة التفاصیل، والقدرة الجریمة، فهنا یأتي دو 

على التوغل في النفوس، حقیقة الأمر صعب لكن لیس مستحیلا لكن الخبرة والحنكة 

غشوش وغیر أن الدلیل المطروح أمامه معیب ومتساعدانه على الوصل إلى كشف الحقیقة و 

لساعي لها لن یخیب، فإذا كان الدلیل صحیح فلا یأخذ به فالقاضي الباحث عن العدالة وا

الباطل هو الدلیل الوحید فلا یجوز الأخذ به والاستناد علیه في إدانة المتهم وإلا كان الحكم 

  .3مشوبا بعیب التسبیب

وفي هذا الصدد وتجسیدا لدور قاضي الحكم كمحقق في الجلسة فرئیس محكمة 

إذا رأى أن التحقیق غیر واف واكتشف الجنایات منحه المشرع  تقریر اجراء تحقیق اضافي 

، كذلك 4من ق.إ.ج 276عناصر جدیدة بعد صدور قرار الإحالة وهذا بموجب نص المادة 

ویقوم قاضي الحكم أمام محكمة الجنح إذا تبین له تحقیق تكمیلي یجب أن یكون ذلك بحكم 

بهذا الإجراء القاضي نفسه دون تفویض قاضي آخر كما هو معمول به في محكمة 

                                  
سلطة المحكمة الجزائیة في بحث التكییف القانوني للتهمة دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، حسین یوسف العلي الرحامنة، 1

  .237ص  236، ص 2013دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، 
 وما یلیها. 59عبدون نسیمة، بولمكاحل أحمد، المرجع السابق ص 2
  . وما یلیها 58أحمد، المرجع السابق صعبدون نسیمة، بولمكاحل  3
من ق.إ.ج على أنه" یجوز لرئیس محكم الجنایات إذا رأى أن التحقیق غیر واف أو استكشف عناصر  246تنص المادة 4

  جدیدة بعد صدور قرار الإحالة أن یأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق.
  مة وتطبق في الصدد الأحكام الخاصة بالتحقیق الابتدائي."ویجوز له أن یفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحك
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، أیضا قاضي الحكم أمام محكمة 1من ق.إ.ج 356الجنایات، وهذا ما نصت علیه المادة 

من  401فیمكنه إجراء تحقیق تكمیلي بنفس اجراءات قاضي الجنح وهذا بموجب نص المادة

  ق.إ.ج.

   تسبیب الحكم الجزائيفي ي الحكم دور قاضالفرع الثاني: 

الجزائیة من صمیم العمل القضائي، ونظرا لأهمیته بالنسبة للحكم  إن تسبیب الأحكام  

منه "  196الجزائي نص علیه المشرع الدستوري كمبدأ من مبادئه، وهذا بموجب نص المادة 

: " لا یجوز أن من ق.إ.ج على أنه 500تعلل الأحكام والأوامر القضائیة..."ونصت المادة 

  انعدام أو قصور الأسباب " -4یبنى الطعن بالنقض إلا على الأوجه التالیة ...

وكانت محكمة الجنح والمخالفات تسبب أحكامها ومحكمة الجنایات لا تسبب أحكامها 

ات هي ورقة الأسئلة التي یُغني عن التسبیب في محكمة الجنایما كان  2017تعدیل قبل و 

داخل الجلسة من قبل  مناقشتها تتم ، وقبل التداول ویتم التداول بشأنهاح في الجلسة تطر 

ومصدرا للحكم في الدعوى ورقة الأسئلة كانت تعتبر أساسا فالنیابة العامة وللمتهم، 

هذا ما ، 2، وعدم تحریرها من طرف المحكمة وعدم وجودها بالملف یرتب البطلانالعمومیة

وبعد التعدیل أصبح حكم محكمة الجنایات یسبب  یاالعلیا في لكن حال المحكمة قضت به

وأصبحت هناك ورقة تسبیب ملحقة بورقة الأسئلة والتي تحرر وتوقع من قبل الرئیس أو من 

، فإذا لم یتمكن الرئیس أو أحد المفوضین له من من یفوضه من القضاة المساعدین لهطرف 

، یتوجب وضعها لدى أمانة الضبط اصة بالتسبیب أثناء النطق بالحكمتحریر هذه الورقة الخ

                                  
من ق.إ.ج على أنه : "إذا تبین أنه من اللازم إجراء تحقیق تكمیلي، یجب أن یكون ذلك بحكم، ویقوم  356تنص المادة 1

  . بهذا الإجراء القاضي نفسه..."
  .117) عدد خاص، ص 2(الجزء  1999، المجلة القضائیة لسنة 18/10/1993بتاریخ:  قرار صادر 2
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ورقة التسبیب یجب أن توضح في حالة الإدانة أهم و  ،أیام من تاریخ النطق بالحكم 3خلال 

   .یئة المحكمة تقتنع بإدانة المتهمالعناصر التي جعلت ه

نفس الشيء بالنسبة للبراءة فیجب أن یحدد فیها كل الأسباب الرئیسیة التي على أساسها 

ونفس الشيء بالنسبة للإعفاء من كمة إدانة المتهم وحكمت بالبراءة، المح استبعدت هیئة

  ). 309یة ( راجع بالتفصیل المادة المسؤول

في الحقیقة لو تمعنا جیدا في هذه الضوابط والقیود التي وردت على مبدأ الاقتناع 

 الشخصي للقاضي وعلى حریة سلطته في تقدیر الأدلة، نراها تجسد دول قاضي الحكم

الفعال والإجابي، لأن القاضي لما یدقق في مشروعیة الدلیل فهو من صمیم التحقیق الجنائي  

ووظیفته النبیلة وغایته في تحقیق العدالة، فتحریه وتحقیقه عن مشروعیة الدلیل المطروح 

أمامه هو تجسید حقیقي لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي وهو تفعیل لحریة سلطته في تقدیره 

  .للأدلة
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  ة ـــــــــــالخاتم

صدق من قال " لا كرامة لأمة یفقد فیها القضاء استقلاله وحریته، فبغیر استقلال القضاء في 

أداء مهمته النبیلة یفتقد المواطنون للعدالةـ، وتصبح المحاكمة مصدرا للمظالم وسندا لكل 

  طاغیة وجلاد،  وإذا كان العدل أساس الملك فإن القضاء أساس العدل"... 

فالعدالة سفینة ربانها قاضي نزیه عادل كفؤ قائد مغوار، حقیقة طریقه صعب 

تعترضه عواصف بحریة مخیفة لكنه ذكي محنك یحسن القیادة وإدارة الأمور، تساعده 

بوصلة المنطق والضمیر، والعقل والقانون، فمن مثله لن یخاف ولا یحزن سیصل أكید 

  ن.بركاب هذه السفینة إلى برالآمان مطمئنی

التعبیر الأدبي أحیانا یشفي غلیلنا للوصول إلى ما تكنه القلوب أحسن بكثیر من 

عن  التعبیر القانوني، لكننا مجبرین على هذا الأخیر بحكم التخصص، ولن نذهب بعیدا

موضوع الدراسة فإن البحث فیه أكد لنا أن قاضي الحكم له أدورا كثیرا في التحقیق الجنائي، 

ب أن نغفل عنها أو ننكرها، فهو المدیر والمسیر لجلسة المحاكمة والساهر وإنها حقیقة لا یج

على حفظ النظام العام فیها، وله في ذلك كل الوسائل القانونیة التي تجعله یبعد أي شخص 

  یخل بهذا النظام.

ذلك القاضي المحقق الذي وهو صاحب الدور الرئیسي والفعال في الجلسة فهو 

البحث والتحري أثناء الجلسة بدقة وبكل موضوعیة، ابتداء من  الحقیقة من خلالیتقصى 

حرصه على اجراء هذا التحقیق بشكل حضوري، علني، شفهي ووجاهي، أیضا فهو أشد 

حرصا على مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إلیه وكل الأدلة المقامة ضده، تجسیدا لحق 

فصلا حول الوقائع، متنصلا من كل المتهم في العلم بالمتهمة، یحقق مع المتهم تحقیقا م

المعلومات والأفكار المسبقة عن الدعوى والموجودة في محاضر الضبطیة القضائیة وملف 
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الذي یفرض علیه أن یبني  التحقیق، تجسیدا لمبدأ الحیاد والاستقلالیة والتزامه بمبدأ الاقتناع

 بناء ما دار أمامه من مناقشات.  حكمه 

ل طرف في الدعوى، ویقوم بمواجهته بأي طرف آخر فیها، یقوم بسماع كحیث أنه   

مما یؤدي به  إلى كشف حقائق ربما كانت مخفیة تساعده على إظهار الحقیقة، یسمع 

الشهود ویناقشهم في شهادتهم ویواجههم بباقي الأطراف، یسمع والخبراء ویضطلع على 

مهما كان نوعه ومصدره  الخبرة المنجزة من طرفهم، یناقش كل دلیل تم طرحه في الجلسة

حتى إعتراف المتهم الذي یخضع ككل الأدلة لسلطة تقدیر قاضي الحكم، یبحث في 

  مشروعیته ومدى صحته بكل حریة وشفافیة.

بإمكان قاضي الحكم الأمر بإجراء تحقیق تكمیلي أو إضافي إذا اكتشف عناصر   

ا من صمیم التحقیق الجنائي جدیدة أثناء الجلسة لها علاقة بالوقائع المعروضة أمامه وهذ

  الذي یلعبه قاضي الحكم.

اتضح لنا أیضا أن الدور الإیجابي الذي یلعبه قاضي الحكم في التحقیق الجنائي رغم   

تسییجه بمبادئ قویة یستند لها القاضي كمبدأ الاقتناع ومبدأ حریته في تقدیره للأدلة، إلا أن 

لكننا في الواقع لا نراها تقییدا بقدر ما هي المشرع قیده أحیانا وكبح جماحه بعض الشيء، 

نزیهة، لأن إلى عدالة نزیهة في صمیم المهمة النبیلة التي یقوم بها القاضي وهي الوصول 

بالدرجة الأولى حمایة حقیقیة لدور یعتبر البحث في مشروعیة الدلیل وتسبیب حكم القاضي 

تجسید حقیقي لفكرة الحریة قاضي الحكم في التحقیق الجنائي ولیس قیدا علیه، فهو 

  .نزیه من الواجب أن یتحلى بها كل قاض والمسؤولیة التي

  ومن خلا ما تقدم وما توصلنا إلیه من استنتاجات ونتائج نقترح ما یلي :   

ضرورة تفعیل مبدأ استقلالیة القضاء من خلال فصل السلطة القضائیة عن باقي -

یذیة والمسؤولة عن تعیین القضاة، مما یجعل سلطات الدولة الأخرى، خاصة السلطة التنف
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السلطة القضائیة خاضعة لها آلیا وتابعة لها لأنها السلطة صاحبة التعیین، فمن المفرض 

  مهمة التعیین تُمنح لجهة قضائیة كالمجلس الأعلى للقضاء. 

تفعیل دور قاضي الحكم في التحقیق الجنائي أثناء الجلسة، بتخفیف الأعباء -

على قضاة الحكم، لأن الكم الهائل من الملفات أثناء الجلسة الواحدة لا یسمع القضائیة 

  جراء تحقیق نهائي فعال إن لم نقل مستحیل.إلقاضي الحكم ب

تكریس مبدأ تخصص القضاة، على حسب نوع الدعاوى المعروضة أمام المحاكم، -

یجعله متمرس فمثلا استمرار قاضي حكم في الفصل في الدعاوى الجزائیة لوقت طویل 

ومتمكن أكثر في مهمته، وملم بكل صغیرة وكبیرة فیها، فمن المفروض الحركة القضائیة 

تشمل فقط تغییر المناطق تكریسا للحیاد، لا تغییر الفروع هذا یشكل عائقا كبیرا في عدم 

  تكوین القضاة مما یؤدي إلى أخطاء قضائیة فادحة.

تطور التكنولوجي والرقمي الذي یشهده ضرورة التركیز على تكوین القاضي وفق ال-

العالم حتى یواكب الأحداث، والتركیز أكثر على التكوین في مجال المعلوماتیة، فقد نجد 

متهمین على أعلى مستوى من الذكاء المعلوماتي، یحاكمه قاض بمعلومات محدودة في هذ 

  المجال.

اللغات الأجنبیة، وإن أیضا ضرورة إجراء دورات تكوینیة تدریبیة مستمرة في تعلم -

كانت المحكمة لها الحق في الاستعانة بمترجم، فلا مضار أن یفهم القاضي لغة الأطراف  

من ق.إ.ج التي تؤكد في مضمونها على ضرورة  212بنفسه دون وسیط تجسیدا لنص المدة 

  أن یحكم القاضي بما سمع  ورأى في معرض المرافعات.
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